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  الظروف المشددة لجريمة التنمر السيبرانى
  دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة فى التشريعين المصرى والفرنسى

  ∗محمد محمد عبد الظاهر موسى

السيادية أدى التطور السريع فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى نشوء واقع افتراضى جديد تجاوز الحدود الجغرافية و
 فى مفاهيم المجتمع والتواصل والثقافة، وقد ساهمت العولمة فـى تعزيـز هـذا التحـول، حيـث ل جذرىللدول، ترتب عليه تحو

 فــى ظــل تــصاعد الجــرائم الــسيبرانية مثــل التنمــر الــسيبرانى، التــى تــستهدف ًخــصوصا ؛بــات القــانون يواجــه تحــديات متزايــدة
رزها التقدم العلمى فى مجال تكنولوجيـا المعلومـات ًالفئات الأضعف فى المجتمع، وتستدعى تدخلا يواكب التطورات التى أف

  .والاتصال
ويركــز هــذا البحــث علــى ترســيخ مفهــوم الظــروف المــشددة فــى إطــار القــانون الجنــائى، وتوضــيح حــدود ســلطة 
المحكمة فى تطبيقها، وذلك من خلال تصنيفها إلى ظروف مادية ترتبط بالسلوك الإجرامى، مثل اسـتخدام الوسـائل الرقميـة 

ة ــمتقدمة أو ارتكاب الفعل فى بيئات افتراضـية، وظـروف متعلقـة بالنتيجـة الإجراميـة كالانتحـار والأضـرار النفـسية الجـسيمال
ى ـــانونــقـــزه الـــــركـــى ومـــانــجــة الـــفــل بـصـــى تتـصــتـــة الـــيــًدة، فضلا عن الظروف الشخصــة الممتــيــات الاجتماعـــأو الانعكاس

 الاجتماعى ومدى استغلاله لعلاقات الـسلطة أو الثقـة أو التبعيـة، أو بخـصائص المجنـى عليـه ومـا قـد يظهـره مـن قابليـة أو
خاصة للتأثر أو الضرر، ويخلص البحث إلى ضرورة تطوير السياسة الجنائية المصرية بما يكفل حماية فعالة للمجنى فـى 

  .وضوعية تتناسب مع خطورة الجرائم السيبرانية وسياقها الاجتماعىجريمة التنمر السيبرانى، ويحقق عدالة جنائية م
 . الظروف المشددة؛ التنمر السيبرانى؛ الظروف المشددة المادية؛ الظروف المشددة الشخصية:الكلمات المفتاحية

  قدمةم
ــ المجتمــع، دون أن تقتــصر ى تنتــشر فــى تعــد ظــاهرة التنمــر مــن الــسلوكيات العدائيــة المتكــررة الت

ًفئـة محـددة، وان كانـت خطورتهـا تـزداد حـين تمـارس ضـد الفئـات الأكثـر ضـعفعلى  ا، لمـا تحدثـه ٕ
نفوس الضحايا، وتـزداد خطـورة هـذه الظـاهرة حينمـا تمـارس ى من آثار نفسية واجتماعية عميقة ف

 بــسبب الانتــشار الواســع للهواتــف المحمولــة –راضــية؛ حيــث تتــيح الوســائط الرقميــةالبيئــة الافتى فــ
والانتــشار، ممــا يــضاعف ى مــساحة واســعة مــن التخفــى  للمعتــد-لوصــول إلــى الإنترنــتوســهولة ا

لاعتــداء يعــرف علــى الــضحية، أدى إلــى ظهــور نمــط جديــد مــن اى والاجتمــاعى مــن الأثــر النفــس
المعالجــة التــشريعية لهــذه ى ، يثيــر تحــديات قانونيــة تــستوجب إعــادة النظــر فــ"التنمــر الــسيبرانى"بـــ

  . ا لخصوصيات الفضاء الرقمىًيف هذا السلوك وفقالظاهرة، من أجل تكي
ضــوء الظــروف المــشددة، ى فــى ويــسعى هــذا البحــث إلــى تحليــل جريمــة التنمــر الــسيبران

لمواجهـــة تزايـــد الخطـــورة ى والفرنـــسى التـــشريعين المـــصرى مـــن خـــلال دراســـة الـــسياسة الجنائيـــة فـــ
القـــائم لحمايـــة ى النظـــام القـــانون، واســـتجلاء مـــدى كفايـــة راميـــة المرتبطـــة بهـــذا الـــنمط الرقمـــىالإج
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 .المعقل، العراق جامعة القانون، كلية القانون، رئيس قسم  
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البيئـــة الرقميـــة علـــى نحـــو يحقـــق ى الـــضحايا، وتقـــديم توصـــيات قانونيـــة لتعزيـــز فعاليـــة التجـــريم فـــ
، وحمايــة الكرامـة الإنــسانية، مــن خــلال تحليــل الأســس وازن بــين خــصوصية الفــضاء الــسيبرانىالتـ

ســيما  لا -حلــل الأحكــام القــضائية العقوبــة لجريمــة التنمــر الــسيبرانى، ويتبــرر تــشديدى الفقهيــة التــ
هــذا المجــال، لبيــان حقيقــة ى قــرت العديــد مــن المبــادئ القانونيــة فــى أ التــ-ى القــضاء الفرنــسىفــ

ونيـة ويعـزز مـن دقـة فهـم أعمـق للقاعـدة القانى للنـصوص القانونيـة، ممـا يـسهم فـى التطبيق العمل
  .التحليل الفقهى

 مدى تحقق مبدأ التناسب بين الجـزاء تسليط الضوء علىى وتتجلى أهمية هذا البحث ف
وقعـت فيهـا الجريمـة، سـواء ى وبـين الـصورة التـى المقـرر لمرتكـب جريمـة التنمـر الـسيبرانى القانون

عليـه، ى والمجنـى من حيث أسلوب ارتكابها، أو النتائج الإجرامية المترتبـة عليهـا، أو صـفة الجـان
صــورتها ى ثــة، فــإذا كانــت هــذه الجريمــة فــإطــار تحقيــق أهــداف الــسياسة الجنائيــة الحديى وذلــك فــ

العاديــة تمثــل اعتــداء علــى الكرامــة الإنــسانية، إلا إن خطورتهــا تتــضاعف عنــدما تقتــرن بظــروف 
الاحتياجات الخاصة، أو أن تمارس عبر أساليب تقنية ى مشددة، كأن ترتكب ضد الأشخاص ذو

ا لمبــدأ التناســب بــين الفعــل قًــتــشديد العقوبــة تحقيى متقدمــة، أو تتكــرر بــشكل مــنظم، ممــا يــستدع
  .والعقوبة المستحقةى الإجرام

  :إشكالية موضوع البحث

عبــر ى والنفــسى ومــا يــرتبط بهــا مــن صــور الاعتــداء المعنــوى ظــاهرة التنمــر الــسيبرانى يعــد تنــام
ى الوسائط الرقمية من أبـرز التحـديات الجنائيـة المعاصـرة، حيـث يمـارس هـذا النـوع مـن الإيـذاء فـ

المجتمــع، وعلــى ى الغالــب الفئــات المستــضعفة فــى ضــية يــصعب ضــبطها، ويــستهدف فــبيئــة افترا
رأســها الأطفــال، والنــساء، وذوو الاحتياجــات الخاصــة، وتــزداد جــسامة هــذه الجريمــة عنــدما تقتــرن 

، أو استغلال حالة ضعف الـضحية، ممـا يحولهـا دة، كالتكرار، أو التنظيم الجماعىبظروف مشد
وينـــال مـــن الكرامـــة ى مـــنظم يهـــدد الأمـــن الاجتمـــاعى ى نمـــط إجرامـــإلـــى مـــن مجـــرد ســـلوك عـــدائ

  .الإنسانية
لهـذه ى التصدى تحليل مدى كفاية التشريعات الجنائية فى وتكمن إشكالية هذا البحث ف

حليليــة مقارنــة بــين القــانون ، مــن خــلال دراســة تأصــيلية تلــصور المــشددة مــن التنمــر الــسيبرانىا
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ـــــة ٢٠١٨ لـــــسنة ١٧٥رقـــــم ضـــــوء القـــــانون ى ، خاصـــــة فـــــالمـــــصرى ـــــشأن مكافحـــــة جـــــرائم تقني  ب
 بتعـــديل بعـــض أحكـــام قـــانون العقوبـــات الــــصادر ٢٠٢٠ لـــسنة ١٨٩المعلومـــات، والقـــانون رقـــم 

تجــرم فعــل التنمــر، ) ً مكــررا ب٣٠٩(، بإضــافة مــادة جديــدة بــرقم ١٩٣٧ لــسنة ٥٨بالقــانون رقــم 
الإعاقـة ى ق الأشـخاص ذوعـدل بعـض أحكـام قـانون حقـوى  الـذ٢٠٢١ لـسنة ١٥٦والقانون رقـم 

تجـرم التنمـر ) اً مكـرر٥٠(، وذلك بإضافة مادة جديدة رقـم ٢٠١٨ لسنة ١٠الصادر بالقانون رقم 
 حيـث شـدد العقوبـة إذا وقعـت الجريمـة عاقـة، وتغلـظ العقوبـة المقـررة لـه؛الإى على الأشـخاص ذو

) ٢-٢-٣٣-٢٢٢(كـــــرس عبـــــر المـــــادتين يى الـــــذى ن القـــــانون الفرنـــــسّالإعاقـــــة، وبـــــيى علــــى ذو
ا لخطــورة الأثــر وظــروف ًالعقوبــة وفقــى مــن قــانون العقوبــات مبــدأ التــدرج فــ) ٣-٢-٣٣-٢٢٢(و

كــلا النظــامين، وتحديــد مــدى ى ارتكــاب الفعــل، ويهــدف البحــث إلــى اســتجلاء موقــف القــضاء فــ
ت تطوير أدواى حماية الضحايا، وتقديم رؤية قانونية متكاملة تسهم فى فعالية السياسة الجنائية ف

  .المواجهة التشريعية والقضائية لهذه الجريمة المتسارعة النمو

  :منهجية البحث
ى مـــن منظـــور تأصـــيلى يتنـــاول هـــذا البحـــث موضـــوع الظـــروف المـــشددة لجريمـــة التنمـــر الـــسيبران

ى حول الآراء المتعددة التى مقارن، ويقوم على أساس من المناقشة العلمية والجدل الفقهى وتحليل
أو الآثـار الاجتماعيـة والنفـسية، أو مـن ى وضوع، سـواء مـن حيـث الأسـاس القـانونتناولت هذا الم

، ى الاسـتدلالىهـذا البحـث المـنهج التحليلـى مواجهتها، ويعتمـد فـى حيث مدى كفاية التشريعات ف
يقوم على جمع النصوص القانونية والآراء الفقهية والأحكام القضائية ذات الصلة، وتحليلها ى الذ

لم بهـا سَُا مـن مقـدمات مـًيستدل بها على الحقيقة القانونية، انطلاقى ستنباط النتائج التعلميا، ثم ا
  . إلى قضايا ناتجة عنها بالضرورةًوصولا

 :خطة البحث

  .وسلطة المحكمة الجنائيةى ماهية الظروف المشددة لجريمة التنمر السيبران:  الأولالمحور - 
  . ىنمر السيبرانالتعريف بالظروف المشددة لجريمة الت: ًأولا •
  .المقصود بظروف الجريمة -١
  .المقصود بالظروف المشددة -٢
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  .تطبيق الظروف المشددةى سلطة المحكمة الجنائية ف: ًثانيا •
  .تشديد العقوبةى بيان حدود سلطة المحكمة الجنائية ف -١
  .تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددةى سلطة المحكمة ف -٢
  .ى جريمة التنمر السيبرانى فأنواع الظروف المشددة: ثانى الالمحور - 
  . المادية لجريمة التنمر السيبرانىالظروف المشددة: ًأولا •
  .لمادية المتعلقة بالسلوك الإجرامىالظروف ا -١
  .الظروف المادية المرتبطة بالنتيجة الإجرامية -٢
 . الشخصية لجريمة التنمر السيبرانىالظروف المشددة: ًثانيا •
  .الظروف المشددة المرتبطة بالجانى -١
  .عليهى الظروف المشددة المرتبطة بالمجن -٢

 ماهية الظروف المـشددة لجريمـة التنمـر الـسيبرانى وسـلطة المحكمـة :المحور الأول
  الجنائية

وسـيلة قـسرية لــضبط ى عــن غيـره مـن فــروع القـانون باتخـاذه الجـزاء الجنــائى يتميـز القـانون الجنـائ
ا يحقــق حمايــة فعالــة للمــصلحة العامــة، وفــق معــايير لا تحتمــل التجــاوز، بمــى الــسلوك الاجتمــاع

تفرضـها مـصلحة الجماعـة، ى حيث تظل شرعية العقوبة رهينة بمدى التزامها بحدود الـضرورة التـ
يثيــر شــبهة عــدم الدســتورية، وهــو مــا يفــرض ى دون مبــرر اجتمــاعى فــإن تجاوزهــا المــشرع الجنــائ

 الحقـوق والحريـات الفرديـة، عليه ضرورة تحقيق توازن دقيق بـين مقتـضيات الأمـن العـام وضـمان
إلـى التعــسف ى غمـوض قـد يفـضى ا لأً تجنبــــوح وتحديـد؛وضــة بـــيــة النـصوص العقابـــع صياغـــم

  .)١(أبعاده الدستوريةى أو المساس بمبدأ الشرعية الجنائية ف
ا ًسواء أكـان جنائيـ -ورية العليا على أن شرعية الجزاءستقر قضاء المحكمة الدستولقد ا

حـــدده المـــشرع، بحيـــث ى  مناطهـــا التناســـب بــين العقوبـــة والفعـــل المجـــرم الــذ-اًا أو تأديبيـــًأو مــدني
تمـسها، ويـستوجب أن ى تقديرها درجة خطورة الجريمة، وطبيعـة المـصالح القانونيـة التـى تراعى ف

تـــضمن ى الحـــدود التـــى إلا فـــى ُمـــداها، فـــلا يـــسمح بالتـــدخل التـــشريعى تكـــون العقوبـــة معقولـــة فـــ
ًلا يعــد مخالفــا للدســتور إلا إذا ى زاء لطبيعــة الجريمــة المرتكبــة، كمـا أن الجــزاء الجنــائملاءمـة الجــ
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ى ُ، إذ إن تجاوز هذا الحد يفضن شدته وبين طبيعة الفعل الإجرامىاختل التوازن بصورة جلية بي
، وهــــو مـــا يتعـــارض مـــع مبـــدأ الفـــصل بــــين ادة المحكمـــة محـــل التقـــدير التـــشريعىإلـــى إحـــلال إر

  .)٢(ضمانات الشرعية الجنائيةالسلطات و
ى ا لتقــدير موضــوعًوالواقــع أن المــشرع حينمــا يقــرر أوجــه الحمايــة القانونيــة، يكــون وفقــ

ا إلــــى قواعــــد منطقيــــة تــــستمد مــــشروعيتها مــــن الواقــــع ًلطبيعــــة المــــصلحة محــــل الحمايــــة، مــــستند
ى تقـدير، فقـد يكتفـا لهـذا الًتبعـى تطبق فيه النصوص، ويحدد نوع الجـزاء القـانونى الذى الاجتماع

ى الحـــالات التـــى فـــى بعـــض الحــالات، بينمـــا يلجـــأ إلـــى الجــزاء الجنـــائى فـــى أو إدارى بجــزاء مـــدن
  .)٤(، لا سيما عند اقتران الجريمة بظروف تزيد من جسامتها)٣(تستوجب حماية مشددة

تعـــد عناصـــر ى جريمـــة التنمـــر الـــسيبرانى وعلـــى هـــذا النحـــو فـــإن الظـــروف المـــشددة فـــ
عليه من دلالات قانونية تبرر تشديد العقوبة، ى ، لما تنطوير جسامة الفعل الإجرامىاسية لتقدأس

ى ضـوء الـسلطة التقديريـة التـى ؛ ويكتـسب هـذا الموضـوع أهميـة بالغـة فـ ما سـوف يـتم تناولـهوهو
ا للمعـايير التـشريعية والإجرائيـة، ًتكييف هذه الظروف وتطبيقهـا، وفقـى تملكها المحكمة الجنائية ف

  .د والتطور المستمربيئة رقمية تتسم بالتعقيى يضمن تحقيق العدالة الجنائية فبما 

أولا
ً

 : التعريف بالظروف المشددة لجريمة التنمر السيبرانى:
 حيث يقر المشرع بوجود ظروف أحد أبرز مظاهر العدالة الجنائية؛للعقوبة ى يعد التفريد التشريع

ى خفيفهــا أو الإعفــاء منهــا، ويــنص عليهــا صــراحة فــقانونيــة معينــة تــستوجب تــشديد العقوبــة أو ت
بالأخـــذ بهـــا عنـــد توافرهـــا، وتعبـــر هـــذه الظـــروف عـــن إرادة ى النـــصوص القانونيـــة، ويلتـــزم القاضـــ

التفـاوت ى ، علـى نحـو يراعـين العقوبـة وجـسامة الفعـل الإجرامـىإقرار مبدأ التناسب بـى المشرع ف
  .)٥(بة على الفعلالخطورة الإجرامية والدوافع والآثار المترتى ف

ى لجـــسامة تحديـــد العقوبــة الأصـــلية للجريمــة علـــى تقــدير موضـــوعى ويعتمــد المـــشرع فــ
ن هذا التقدير يتم ى الحالات العادية، إلا إا أقصى لا يجوز تجاوزه فًا حدً، واضعالفعل الإجرامى

بـة بموجـب تغييره إذا ما تـوافرت ظـروف مـشددة تـرتبط بالفعـل أو بمرتكبـه، ممـا يبـرر تـشديد العقو
إلـى تغييـر وصـف الجريمـة ى قـد تـؤدى نصوص خاصة تعـرف بـالظروف المـشددة القانونيـة، والتـ
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 للجريمــة غيــر المرتبطــة جــسامة العقوبــة مــن تلــك المقــررةى مــن بــسيطة إلــى مــشددة، أو تغييــر فــ
  .)٦(بظرف مشدد

الحديثـة، السياسة الجنائية ى وعلى هذا النحو يعد تفريد العقوبة من المبادئ الجوهرية ف
الشخصية والموضوعية، من خـلال ى حيث يهدف إلى تحقيق التناسب بين الجزاء وظروف الجان

مراعـــاة حالتـــه النفـــسية والاجتماعيـــة، وطبيعـــة الجريمـــة ووســـائل ارتكابهـــا، ومـــدى الـــضرر النـــاتج 
لعقوبة تعزيز العدالة الجنائية، عبر مواءمة اى ويسهم هذا التوجه ف. عنها، والباعث على ارتكابها

  .)٧(مع درجة الخطورة الفردية، وتحقيق ردع فعال ومتوازن
الوقـــوف علـــى مفهـــوم ى جريمـــة التنمـــر الـــسيبرانى ويتطلـــب تحليـــل الظـــروف المـــشددة فـــ

ظــروف الجريمــة بوجــه عــام، مــن حيــث تعريفهــا وطبيعتهــا القانونيــة وتمييزهــا عــن أركــان الجريمــة 
، ثـم بيـان الظـروف المـشددة ً وفقا لجسامة الفعـلوبةوتفريد العقى الأصلية، لضبط التكييف القانون

، وطبيعـــة الـــضحية،  بـــالنظر إلـــى خـــصوصية الوســـيط الرقمـــىالخاصـــة بهـــذا الـــنمط مـــن الجـــرائم،
ا أكثــر خطــورة ًعلــى الجريمــة طابعــى والأســاليب المــستخدمة، ومــا إذا كانــت هــذه العناصــر تــضف

  .يبرر تشديد العقوبة

  : المقصود بظروف الجريمة-١

ا لتقـدير المـشرع لأهميـة المـصلحة ًا وكمـا تبعـًلمستقر عليـه أن الحمايـة القانونيـة تختلـف نوعـمن ا
المــشرع بفــرض جــزاء ى ، وهــو مــا يــنعكس علــى طبيعــة الجــزاء المقــرر، فقــد يكتفــ)٨(محــل الحمايــة

يــرى فيهــا أن ى الحــالات التــى بعــض الحــالات، بينمــا يقــر عقوبــة جنائيــة فــى فــى أو إدارى مــدن
ا لجــسامة ً، بمــا يعكــس تفــاوت مــستويات الــردع وفقــ)٩(ستوجب أقــصى درجــات الحمايــةالمــصلحة تــ

بتحديـد الجـرائم والعقوبـات علـى نحـو ى الاعتداء وطبيعة المصلحة المحمية، ويقوم المشرع الجنائ
ع ـــائــاء علـى وقـنـــردة لا تـصاغ بـــجـد قانونيـة مـــواعــمجرد، مما يجعـل نـصوص التجـريم والعقـاب ق

  .)١٠(خاص محددينأو أش
ا أكثـر جـسامة أو تبـرز خطورتهـا ًعليها طابعى وقد تتأثر الجريمة بعوامل إضافية تضف

ى ، وهــ)١١(مــصطلح ظــروف الجريمــةى الفقــه الجنــائى الاجتماعيــة، ويطلــق علــى هــذه العوامــل فــ
ا ًشرا مباًملابسات موضوعية تتعلق بوقائع ارتكاب الفعل، أو شخصية ترتبط بمرتكبه، وتؤثر تأثير
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تحقيـق التناسـب بـين ى كونهـا تـسهم فـى تقدير العقوبة المقررة، وتكمن أهميـة هـذه الظـروف فـى ف
الحـالات ى ، سـواء مـن خـلال تـشديد الجـزاء فـعقـابىالجريمة والعقوبة، وتعزز من مرونة النظام ال

   .)١٢(ا، أو من خلال التخفيف مراعاة لاعتبارات العدالة الفرديةًا عامًردعى تستدعى الت
وتثيــــر ظــــروف الجريمــــة إشــــكاليات فقهيــــة تتعلــــق بطبيعتهــــا القانونيــــة وموقعهــــا ضــــمن 

 حيث اختلف الفقه حول ما إذا كانت الظروف تعد من ى للجريمة الفقه الجنائى؛النموذج التشريع
تقـدير جـسامة ى للجريمة، أم أنها تعامل كعناصر تكميلية تؤثر فى العناصر المكونة للركن الماد

تحليل هذا المفهوم استعراض الاتجاهات الفقهية ى أن تمس بأركانه الجوهرية، ويقتضالفعل دون 
تُبــرز ى ًالمختلفــة بــشأن تعريــف الظــروف الجنائيــة، تمهيــدا للوقــوف علــى خصائــصها القانونيــة التــ

  .)١٣(، دون المساس بالبنية الأصلية للجريمةى تعديل جسامة السلوك الإجرامىدورها ف
إلــى وضــع تعريــف ى ونظيــره الفرنــسى  لــم يتجــه المــشرع المــصر:مــةريالمقــصود بظــروف الج  -أ 

ـــان صـــورها وتعـــدادها ضـــمن النـــصوص ى تـــشريع ـــا ببي ٕجـــامع لظـــروف الجريمـــة، وانمـــا اكتفي
بــشأن تحديــد الطبيعــة القانونيــة ى ، ونتيجــة لــذلك فقــد انقــسم الفقــه القــانون)١٤(الخاصــة بــالجرائم

؛ الاتجـاه الأول يـرى أن الظـروف تعـد عناصـر )١٥(للظروف المرتبطة بالجريمـة إلـى اتجـاهين
ى تحققها إلى إنشاء نموذج إجرامى للجريمة، بحيث يؤدى أساسية تدخل ضمن البنيان القانون

نونيــة مغــايرة؛ أمــا مــستقل يعبــر عــن درجــة أعلــى مــن الخطــورة، ويــستهدف حمايــة مــصلحة قا
ٕنيــة للجريمــة، وانمــا تعــد ، فيؤكــد أن الظــروف لا تــدخل ضــمن العناصــر التكويالاتجــاه الثــانى

جــسامتها دون أن تمــس بطبيعتهــا ى ا، فتــؤثر فــًعناصــر تابعــة تــضاف إليهــا إذا تحققــت فعليــ
  .)١٦(القانونية، ويقتصر أثرها على تعديل العقوبة بالتشديد أو التخفيف

يـرى . للجريمـةى البنيـان القـانونى الظروف تدخل ضمن العناصر الأساسـية فـ: الاتجاه الأول - 
ً أن الظـــروف تعـــد جـــزءا أصـــيلا مـــن البنيـــان القـــانونتجـــاههـــذا الا ً للجريمـــة، وليـــست مجـــرد ى ُ

ًعناصـر طارئــة تــضاف لاحقــا، إذ تــؤد مــستقل ومغــاير للنمــوذج ى إلــى إنــشاء نمــوذج إجرامــى ُ
ور، فــلا تعــد ظــروف ًووفقــا لهــذا التــص. البــسيط، ويــستهدف حمايــة مــصلحة قانونيــة مختلفــة

ـــل تـــدمج ضـــمن عناصـــرها طـــار النظريـــة العامـــة للجريمـــة؛ى إ فـــً مـــستقلاًالجريمـــة مفهومـــا  ب
ّالتكوينيــة، ممــا يبــرر صــياغة نمــوذج واقعــ جديــد عنــد اقتــران الجريمــة بظــرف، ويــدعم هــذا ى ُ

يـصاغ فيهـا ى لحظة التجريد التـى الاتجاه مذهبه بالقول أنه من المستحيل تصور الظروف ف
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رحلــة لاحقــة تتعلــق بتحديــد العقوبــة، مى للجريمــة، فــالظرف لا يظهــر إلا فــى النمــوذج الأساســ
  .)١٧(جديد يختلف عن النموذج المجردى مما يبرر صياغة نموذج واقع

يــذهب هــذا الاتجــاه إلـــى . للجريمــةى الظــروف لا تعــد ضــمن البنيــان القــانون: الاتجــاه الثــانى - 
للجريمـــة، لا ى عناصـــر تابعـــة للنمـــوذج القـــانونى اعتبـــار الظـــروف المحيطـــة بالفعـــل الإجرامـــ

ً، وانما تلحق به إذا تحققـت فعليـى بنيانه الأصلىخل فتد جـسامة الفعـل دون أن ى ا، فتـؤثر فـٕ
الأول : ، ومـع ذلـك، فقـد انقـسم أنـصار هـذا الاتجـاه إلـى فـريقين)١٨(تغير من طبيعته أو نوعـه

ى يــرى أن الظــروف لا تتجــاوز كونهــا أدوات لتعــديل العقوبــة دون المــساس بالوصــف القــانون
إلــى ى  يــذهب الفريــق الآخــر إلــى أن بعــض الظــروف، رغــم تبعيتهــا، قــد تــؤدللجريمــة، بينمــا

ذلك إلى إنشاء ى ُمغاير، دون أن يفضى وصف الجريمة أو خضوعها لنظام قانونى تغيير ف
  . )١٩(جديدى نموذج تشريع

ولقد ترتب على ذلك أن تعددت الآراء الفقهية بـشأن تعريـف ظـروف الجريمـة وطبيعتهـا 
عكـس تعقيـد هـذا المفهـوم وتداخلـه مـع عناصـر الجريمـة الأخـرى، فقـد ذهـب اتجـاه القانونية، مما ي

 بــل يقتــصر دورهــا علــى ى للجريمــة؛إلــى اعتبــار الظــروف عناصــر تابعــة لا تمــس البنيــان القــانون
ّمقدار العقوبة دون أن تغير منى التأثير ف ً حيـث يعـد ظرفـا  طبيعة الجريمة أو وصـفها القـانونى؛ُ ُ

، وعلــى صــعيد )٢٠(ى تعــديل الجــزاء المقــرر دون المــساس بوصــف الجريمــةإلــى كــل عنــصر يــؤد
ُآخر يرى اتجاه أن الظروف قد تتجاوز هذا الـدور المحـدود، إذ تعـرف بأنهـا كـل مـا مـن شـأنه أن 

إن لـم يفـض ذلـك إلـى ى مغـاير، حتـى وصف الجريمـة أو يخـضعها لنظـام قـانونى ا فًيحدث تغيير
، لا تـدخل وقـائع عرضـية لاحقـة للفعـل الإجرامـىا البعض بأنها وقد عرفه. )٢١(تسميتهاى تغيير ف

جــسامة الفعــل دون أن تمــس بالمــصلحة ى ٕللجريمــة، وانمــا تــؤثر فــى تكــوين النمــوذج القــانونى فــ
مقدار العقوبة، دون أن تغيـر مـن طبيعـة الجريمـة ى إلى تعديل فى القانونية محل الحماية، فتفض

ى وتفتـرض تحقـق الجريمـة فـى تحـيط بالفعـل الإجرامـى ية التالعناصر التبعى ، أو ه)٢٢(أو نوعها
عليهـا ى ٕلا تنـشئ الجريمـة بـذاتها، وانمـا تـضفى ، فهـ)٢٣(صورتها الأصلية بكامل أركانها القانونية

تحديــد مــدى ملاءمــة العقوبــة ى تقــدير جــسامتها أو خطورتهــا، ويــسهم فــى ا يــؤثر فــًا خاصــًطابعــ
أولهمـا ظـروف : ثالـث يميـز بـين نـوعين مـن الظـروفى ز رأهـذا الإطـار بـرى ، وف)٢٤(المقررة لها

للجريمة وتغير من طبيعتها أو نوعها، وثانيهما ظروف بحتة لا تمس هذا ى تعدل النموذج القانون
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، ويقـصد بهـا تلـك الملابـسات )٢٥(ةـــف العقوبـــيـد أو تخفـــديــشـــى تـلـــا عـــرهـــ بـل يقتـصر أثــوذج؛مـالن
تقدير العقوبة، سواء ى حيط بارتكاب الفعل، ويعترف لها المشرع بأثر مباشر فتى أو الأسباب الت

ن بأنهــا غيـر لازمــة مـن حيـث التــشديد أو التخفيـف أو الإعفـاء، وتتميــز هـذه الظــروف عـن الأركـا
، )٢٦(مـدى جـسامة الفعـل وتداعياتـه الاجتماعيـةى تـؤثر فـى  بل تعد من العوامل التلقيام الجريمة؛

ى الجريمـــــة يلحـــــق بهـــــا بعـــــد اكتمـــــال أركانهـــــا، ولا يـــــؤثر فـــــى فـــــى  إضـــــاففـــــالظرف هـــــو عنـــــصر
  .)٢٧(وجودها

ولقــد جــاءت تعريفــات الفقــه لظــروف الجريمــة علــى أنهــا أدوات تــشريعية لــضبط درجــة 
ذاتــه، ممــا يميزهــا عــن ى الخطــورة الاجتماعيــة للفعــل، دون أن تغيــر مــن جــوهر النمــوذج الإجرامــ

، )٢٨(إطـار النظريــة العامــة للجريمــةى عنهــا فــى سـتقلالها النظــرالأركـان الأصــلية للجريمــة ويبــرر ا
ى ، وتتـيح للقاضـنها تعـزز مـن مرونـة النظـام العقـابىكوى وتكمن أهمية دراسة ظروف الجريمة ف

ا للخصوصية الواقعيـة لكـل حالـة، بمـا يحقـق التـوازن بـين الـردع ًمساحة تقديرية لضبط الجزاء وفق
تحقيـق ى  كعناصر تـسهم فـ-إطار السياسة العقابيةى ف -وينظر إليها، )٢٩(العام والعدالة الجنائية

ى روف الجــانـــــردية وظــــفــاة العدالــة الـــــراعــزاء المقــرر، مــع مــــجـب والــــل المرتكــــعــن الفــــيــب بـــــالتناس
ـــة فـــى أو الواقعـــة، إذ يمكـــن القاضـــ رســـمها ى ضـــوء المعـــايير التـــى مـــن ممارســـة ســـلطته التقديري

  .)٣٠(للجريمة ذاتهاى ، دون المساس بالوصف القانونالقانون
ترافــق ى وعلــى هــذا النحــو يتــضح أن ظــروف الجريمــة تعــد مــن العناصــر التكميليــة التــ

ى ، إذ لا يـشترط توافرهـا لقيـام الجريمـة، ولا يـؤدى قيامـه القـانونىدون أن تـؤثر فـى الفعل الإجرامـ
قيــام ى إلـى التــأثير فــى لـف الــركن يــؤديمــة، فتخى للجرأو المعنــوى غيابهـا إلــى انتفــاء الـركن المــاد

، ويكمـن الفـارق )٣١(وصـفها وعقوبتهـاى ٕوجودهـا، وانمـا يـؤثر فـى لا يؤثر فـفالجريمة، أما الظرف 
إلــى انتفــاء الجريمــة، بينمــا ى أن تخلــف أحــد الأركــان يفــضى بــين الظــروف والأركــان فــى الجــوهر

ى  الظـروف كـأدوات تقييميـة لا تأسيـسية فـا رغم غياب الظـرف، ممـا يبـرز دورًيظل وجودها قائم
  .)٣٢(البناء الجنائى

تعـد ظـروف الجريمـة مـن العناصـر القانونيـة ذات الطبيعـة الخاصـة، إذ : خصائص الظـروف  -ب 
، مـىمكونات النموذج الإجراى تميزها عن باقى تتميز بمجموعة من الخصائص الجوهرية الت

الواقع، ى ٕ، وانما تضاف إليها إذا تحققت فا من الأركان الأساسية للجريمةًلا تشكل جزءى فه
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جسامتها دون أن تغير من طبيعتها القانونية أو المصلحة المحمية، وتكمـن أهميـة ى فتؤثر ف
لهــا، وتحــدد ى ضــبط التكييــف القــانونى أنهــا تــسهم فــى دراســة خــصائص ظــروف الجريمــة فــ

 وفيمــا .)٣٣(الجنائيــةفهــم وظيفتهــا ضــمن الــسياسة ى نطــاق أثرهــا علــى العقوبــة، ممــا يــساعد فــ
  .ا لما استقر عليه الفقه القانونىًبيان لأبرز هذه الخصائص، وفقى يل

، ة أو ثانوية تحيط بالفعل الإجرامىعناصر عارضة؛ تشكل ظروف الجريمة عناصر عرضي - 
ى ا مـــن البنـــاء القـــانونًللجريمـــة، إلا أنهـــا لا تعـــد جـــزءى أو المعنـــوى وقـــد تـــرتبط بـــالركن المـــاد

ـــذللجى الأساســـ يتكـــون مـــن الحـــد الأدنـــى مـــن العناصـــر اللازمـــة لقيامهـــا، فوجـــود ى ريمـــة، ال
ٕالجريمــة لا يتوقــف علــى تحقــق هــذه الظــروف، وانمــا تؤخــذ بعــين الاعتبــار عنــد تحديــد مــدى 

مرونـة تـسمح بمراعـاة الفـروق ى على النظام العقـابى جسامة الفعل وتقدير العقوبة، مما يضف
  .)٣٤(ريمةارتكاب الجى الفردية والسياقية ف

تُميـــز ظـــروف ى مـــن أبـــرز الـــسمات التـــى عناصـــر إضـــافية؛ تعـــد خاصـــية العنـــصر الإضـــاف - 
للجريمــة دون أن ى عناصــر زائــدة تلحــق بــالنموذج القــانونى مكوناتهــا، فهــى الجريمــة عــن بــاق

، فإنهـا تـرتبط بالقاعـدة )٣٥(، فسواء كانت الظروف مشددة أو مخففةى تكوينه الأصلىتدخل ف
قيــام الجريمــة مــن حيــث الأركــان، بــل ى ة باعتبارهــا إضــافة لاحقــة، لا تــؤثر فــالأساســية الآمــر

الواقع، أمـا مـن حيـث أثرهـا علـى القاعـدة الثانويـة العقابيـة، فإنهـا ى تضاف إليها إذا تحققت ف
، وعلـــى هـــذا )٣٦(ا لطبيعتهـــا التـــشريعيةًمقـــدار العقوبـــة، وفقـــى إلـــى زيـــادة أو نقـــص فـــى تفـــض

تقـدير ى ف الجريمة بأنها عناصر إضافية ترافق الفعل، وتـؤثر فـالأساس فقد تم تعريف ظرو
  .)٣٧(العقوبة دون أن تغير من وصف الجريمة ذاته

ُجــسامة الجريمــة؛ مــن أبــرز خــصائص ظــروف الجريمــة أنهــا تعــد عناصــر ى عناصــر تــؤثر فــ - 
ّ، دون أن تغيــــر مــــن طبيعتــــه القانونيــــة أو مــــن مــــىجــــسامة الفعــــل الإجراى تــــؤثر مباشــــرة فــــ ُ

ددة ــشــــت مـــــواء كانـــــروف، سـظــــفال. للجريمــةى حة المحميــة بمقتــضى النمــوذج التــشريعالمــصل
، وتعد بذلك أداة تـشريعية ى سياقها الواقعىتقييم مدى خطورة الجريمة فى ُأو مخففة، تسهم ف

، وعلــى ذلــك فــالظروف عناصــر )٣٨(لتفريــد العقوبــة وتناســبها مــع الملابــسات المحيطــة بالفعــل
ضــبط الــسياسة ى ضاف إلــى الجريمــة لتحديــد مــدى جــسامتها، ممــا يبــرز وظيفتهــا فــتقييميــة تــ

  .)٣٩(للجريمةى العقابية دون المساس بالبنيان القانون
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تعــد مــن العناصــر التكميليــة ى  ذكرنــا أن الظــروف المحيطــة بالفعــل الإجرامــ:أنــواع الظــروف  - ج 
قيـام الجريمـة ى  أن تؤثر فتحديد مدى العقوبة، دونى يعترف لها المشرع بأثر مباشر فى الت

العقوبــة، ومــدى إلــزام ى ذاتهـا، وقــد تنوعــت هــذه الظــروف بحــسب طبيعتهـا القانونيــة، وأثرهــا فــ
  :، على النحو الآتى)٤٠(بهاى القاض

  . تقسم الظروف من حيث طبيعتها إلى الظروف المادية والشخصية - 
ه ــــتــأو نتيجـــــى رامــل الإجــــعــبالفى ة، أــــمــات الجريــــط بماديــــترتب): العينيــة(ة ــــاديــمــروف الــــظـال - 

  .  ذاتها بغض النظر عن شخصية الجانىأو علاقة السببية بينهما، وتلحق بالواقعة
القتل، تعـدد ى ، الترصد أو استخدام السم فًحمل السلاح أو ارتكاب السرقة ليلا: ومن أمثلتها - 

  .القتل الخطأى عليهم فى المجن
العقوبـة المقـررة ى أو بـصفته أو حالتـه، وتـؤثر فـى علق بشخص الجـانتت: الظروف الشخصية - 

القتــل، ى ســبق الإصــرار فــ: ومــن أمثلتهــا. حالــة التعــددى الجنــاة فــى لــه دون أن تمتــد إلــى بــاق
  .الإجهاضى السرقة، صفة الطبيب فى صفة الخادم ف

  . تقسم الظروف من حيث الأثر إلى ظروف مشددة ومخففة ومعفية من العقاب - 
ا، وقـد تحـول الجريمـة مـن جنحـة إلـى ًإلى رفع العقوبـة المقـررة قانونـى تؤد: روف المشددةالظ - 

  .جناية أو تضاعف الحد الأدنى للعقوبة
ـــسرقة فـــ: ومـــن أمثلتهـــا -  وســـيلة نقـــل أو مكـــان مـــسكون، حمـــل ى ســـبق الإصـــرار، الترصـــد، ال

  .الاختلاسى السلاح، صفة الأمين على التحصيل ف
منصوص : أعذار قانونية وجوبية: ى تخفيف العقوبة، وتنقسم إلىإلى تؤد: الظروف المخففة - 

أعـــذار . بتطبيقهـــاى ومـــن أمثلتهـــا صـــغر الـــسن، ويلتـــزم القاضـــ. القـــانونى عليهـــا صـــراحة فـــ
تطبيقهـــا، مثـــل اســـتعمال الرأفـــة إذا رأى ى ســـلطة تقديريـــة فـــى يملـــك القاضـــ: قـــضائية جوازيـــة

  .ًجديرا بالتخفيفى الجان
مـن العقوبـة ى إلـى إعفـاء الجـانى تعـرف بموانـع العقـاب، وتـؤد: عقـابالظروف المعفيـة مـن ال - 

إخفـــاء الفـــارين مـــن ى ومـــن أمثلتهـــا صـــلة الزوجيـــة أو الأبـــوة أو البنـــوة فـــ. رغـــم قيـــام الجريمـــة
  .العدالة

  . إلى ظروف وجوبية وجوازيةى تقسم الظروف من حيث مدى إلزام القاض - 
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حال توافرها، ولا يملك سلطة تقديرية ى القانونبترتيب أثرها ى يلتزم القاض: الظروف الوجوبية - 
  .ومن أمثلتها؛ صغر السن، سبق الإصرار تجاوزهاى ف

ترتيب أثرها، ويجـوز لـه النـزول بالعقوبـة ى سلطة تقديرية فى يملك القاض: الظروف الجوازية - 
  .أو الامتناع عن ذلك

  .عمال الرأفة القضائيةومن أمثلتها؛ مفاجأة الزوج لزوجته حال التلبس بالزنا وقتلها، است - 

  : المقصود بالظروف المشددة-٢

ى يجوز للمشرع تشديد العقوبة عند اقتران الجريمة بظروف تزيد من جسامتها، كالباعث الإجرام 
ى الـــذى إطـــار مـــن التفريـــد التـــشريعى أو خطـــورة الوســـائل المـــستخدمة أو حجـــم الـــضرر، وذلـــك فـــ

والمــصلحة الدســتورية ى ب بــين الفعــل الإجرامــطبيعــة كــل حالــة علــى حــدة، ويحقــق التناســى يراعــ
ُمحـل الحمايـة، دون أن يخـل ذلــك بـضوابط الـشرعية الجنائيـة أو يــشكل مخالفـة لأحكـام الدســتور،  ُ

وٕاذ كـــان ذلـــك، وكـــان المـــشرع بتـــشديده : "حكمـــة الدســـتورية العليـــا بقولهـــاا لـــذلك ذهبـــت المًوتطبيقـــ
مــــا بنــــاء علــــى إحــــدى صــــور جريمــــة الــــضرب والإتــــلاف العمــــدى، حــــال وقوعهى عقوبــــة جريمتــــ

كــل حالـة يــصاحب بنــاء ى فــى البلطجـة، قــد التـزم خطــة حاصــلها الاعتـداد بقواعــد التفريــد التـشريع
لارتكابهـــا، ســـواء لزيـــادة حجـــم الـــضرر ى جريمـــة البلطجـــة عنـــصر جديـــد يعظـــم مـــن الأثـــر الـــسلب

مــصممة كــشف عــن نفــس ى المترتــب عليهــا، أو لــصدورها عــن شــخص تــوافر لديــه باعــث إجرامــ
  .)٤١(على ارتكاب الفعل، أو الخطورة وسائل تنفيذها على المصلحة محل الحماية الجنائية

  :المقصود بالظروف المشددة -أ

ى لقد ذهب البعض إلى تعريف الظروف المشددة بأنهـا الأحـوال المرتبطـة بعناصـر الجريمـة، والتـ
ذلك ى اب تلك الظروف، ويستند فحال غيى إلى تغليظ العقوبة المقررة مقارنة بمثيلاتها فى تفض

تمنح الإمام أو من ينوب عنه صـلاحية تـشديد العقوبـة التعزيريـة متـى ى إلى السياسة الشرعية الت
هــذا التقــدير شــمول ى ا للــردع، ويراعــى فــًا للمفــسدة أو تحقيقــًاقتــضت المــصلحة العامــة ذلــك، دفعــ

ى لا تــؤثر فــى المخففــة أو العاديــة التــالتعريــف لكافــة أنــواع الجــرائم التعزيريــة، واســتبعاد الظــروف 
، حيــث يترتــب )٤٢(ىجــسامة العقوبــة، ممــا يكــرس مبــدأ التناســب ويعــزز مــن فعاليــة النظــام العقــاب

ا إلــى أســباب يقــدر أنهــا تلحــق ًالعقوبــة المقــررة للجريمــة، يحــددها النظــام اســتنادى عليهــا زيــادة فــ
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شديد إلى تحقيق الردع العام والخاص، من ، ويهدف هذا التا بالمجتمع من قبل الجانىًا بالغًضرر
جـزاء أكثـر صـرامة، بمـا ينـسجم ى تستدعى خلال مواجهة صور معينة من الخطورة الإجرامية الت

  .)٤٣(لنظام العام وصون الأمن الاجتماعىحماية اى مع فلسفة العقوبة ف
، رامـىط بالنـشاط الإجتحيى عبارة عن الوقائع أو الملابسات التى والظروف المشددة ه

، )٤٤(إلى زيادة جسامته أو تكـشف عـن خطـورة مرتكبـه، ممـا يبـرر تـشديد العقوبـة المقـررةى وتفض
ى رامـــل الإجـــعـــا بالفــــط إمـــا، وترتبًون مـسبقـــانــقــيحـددها الى ع التــــائـــظر إليهـا بوصـفها الوقــكما ين

 للجريمة بما يتجاوز الحد الأعلـى ، ويترتب على توافرها تشديد العقوبة المقررةأو بشخص الجانى
مواجهــة ى ا عــن إرادة المــشرع فــًحالتهــا الأصــلية، ويعــد هــذا التــشديد تعبيــرى المنــصوص عليــه فــ

، مــــن خــــلال تعزيــــز الــــردع العــــام رة الإجراميــــة أو الانحــــراف الــــسلوكىصــــور معينــــة مــــن الخطــــو
  .)٤٥( بين جسامة الفعل والجزاء الجنائىوالخاص، وتحقيق التناسب

رف الظــــروف المــــشددة بأنهــــا حــــالات أو عناصــــر موضــــوعية أو شخــــصية تحــــيط وتعــــ
ا أكبـــر مــن الجـــسامة أو الخطــورة، بمــا يبـــرر تــشديد العقوبـــة ًعليــه قــدرى وتـــضفى بالفعــل الإجرامــ

سـلطة اسـتثنائية تمكنـه مـن تجــاوز ى الجنـائى أسـباب قانونيـة تمـنح القاضــى ؛ أو هـ)٤٦(المقـررة لـه
أشـد، متـى تـوافرت ظـروف ى ا للعقوبـة الأصـلية، أو اختيـار نـوع عقـابًالحد الأقـصى المقـرر قانونـ

  .)٤٧(موضوعية أو شخصية تبرر هذا التشديد
ويتضح مما سبق أن الظروف المشددة تعد أدوات تشريعية تهدف إلـى تحقيـق التناسـب 

ا للجريمــة، ممــى والجــزاء المقــرر لــه، دون المــساس بــالتكييف القــانونى بــين جــسامة الفعــل الإجرامــ
ى از للقاضــــدد، جــرف المـشـــر الظــــوافــة، فـإذا مـا تـــرديـفـالعدالـة الى يعزز من فعاليـة الـردع ويراعـ

ًأو وجـــب عليـــه الحكـــم بعقوبـــة أشـــد مـــن تلـــك المقـــررة أصـــلا للجريمـــة، أو تجـــاوز الحـــد الأقـــصى 
 ا، وذلـــك متـــى اقتـــضت الملابـــسات الموضـــوعية أو الشخـــصية المحيطـــةًالمنـــصوص عليـــه قانونـــ

  .)٤٨(ا للتناسب والردعًتغليظ الجزاء تحقيقى بالفعل الإجرام

  : الأثر القانونى المترتب على توافر الظروف المشددة-ب

ير العقوبـة وتكييـف تقـدى ا يـؤثر مباشـرة فـً جوهريـًالجريمـة عـاملاى يعد توافر الظـروف المـشددة فـ
أو واقعيـة تـرتبط ى لجـانسـواء كانـت شخـصية تتعلـق با -الفعل الإجرامى؛ حيث إن هـذه الظـروف
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ا أكثر جسامة، وتبـرز خطورتـه الاجتماعيـة ًعلى الفعل طابعى  تضف-بملابسات ارتكاب الجريمة
تطبيـق ى ا، ويـشترط فـًتشديد العقوبة المقررة قانونى من المشرع والقاضى والأخلاقية، مما يستدع

كـس فلـسفة تـشريعية ، ممـا يعى النص القـانونىا عليها صراحة فًهذه الظروف أن تكون منصوص
ـــة  ـــة المجتمـــع مـــن الـــسلوكيات الإجرامي ـــردع العـــام والخـــاص، وتعزيـــز حماي تهـــدف إلـــى تحقيـــق ال

وســائل قانونيــة يترتــب علــى توافرهــا تــشديد ى ، وعلــى ذلــك، فــإن الظــروف المــشددة هــ)٤٩(الخطيــرة
زيــة تتــرك بترتيــب أثرهــا دون ســلطة تقديريــة، أو جواى ُالعقوبــة، ســواء أكانــت وجوبيــة يلــزم القاضــ

  . )٥٠(ا لملابسات الواقعةًوفقى لسلطته التقديرية للقاض
 ى معالجــة الظــروف المــشددة؛سياســة جنائيــة تفــصيلية فــى ولقــد انــتهج مــشرعنا المــصر

أن المـشرع لـم يعتمـد ى حيث يتضح من خلال دراسـة القـسم الخـاص مـن قـانون العقوبـات المـصر
 بل خص كل جريمـة أو طائفـة مـن الجـرائم الجرائم؛ا لتأثير هذه الظروف على ًا موحدًا عقابيًنمط

وخطورتـه الاجتماعيـة، ويترتــب ى بظـروف مـشددة خاصـة بهـا، تراعـى فيهـا طبيعـة الفعـل الإجرامـ
ا لتقـــدير المـــشرع ًمـــدى تـــشديد العقوبـــة مـــن جريمـــة لأخـــرى، وفقـــى فـــى علـــى ذلـــك اخـــتلاف جـــوهر

، فــالظروف المــشددة لا تعــد جــانىتــه علــى جــسامة الفعــل وخطــورة اللأهميــة الظــرف المــشدد ودلال
ى ـــد الأدنـع الحــــى رفـــإلى ؤدـــد تـــررة، وقـــة المقـــوبــنطـاق العقـــى ر فـــٕمن أركان الجريمة، وانمـا تؤث

ا ًأو الأقــصى للعقوبــة، أو تحويــل الجريمــة مــن جنحــة إلــى جنايــة، بحــسب مــا يــراه المــشرع ملائمــ
  . )٥١(لتحقيق الردع العام والخاص

تكوينهـا أو قيامهـا ى روف المشددة عناصـر تابعـة لأركـان الجريمـة، لا تـؤثر فـوتعد الظ
، ويميزهـا هــذا )٥٢(إلــى تـشديد العقوبـة المقــررة لهـا عنـد توافرهــاى ٕمـن الناحيـة القانونيــة، وانمـا تفـض

يترتب ، بينما ها الأصلية من حيث الوصف القانونىصورتى ، إذ تبقى الجريمة فالطابع الإجرائى
، نتيجـة تـوافر خطـورة إضـافية كـشف عنهـا الظـرف المـشدد، دون أن يد الجـزاء الجنـائىعليها تشد

  .)٥٣(يغير ذلك من البنية القانونية للجريمة ذاتها

ثانيا
ً

  : سلطة المحكمة الجنائية فى تطبيق الظروف المشددة:
قـوم المـشرع ، حيـث يى النظـام الجنـائىيعد مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات من الركائز الأساسية فـ

ا، ويكــون ًبتحديــد الأفعــال المجرمــة وفــرض العقوبــات المقــررة لهــا بنــصوص واضــحة ومحــددة ســلف
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تقدير المشرع للعقوبـة علـى أسـاس مـا يـشكله الفعـل مـن خطـر علـى المـصلحة الاجتماعيـة أو مـا 
 الإلمام بكافـة - عند وضع النص العقابى-ى مقدورهبها، دون أن يكون فى يحدثه من ضرر فعل

أو الظــروف الملابــسة لكــل حالــة علــى حــدة، مــن أجــل ذلــك أوكــل ى لخــصائص الشخــصية للجــانا
الملاءمــة بــين ى يمــارس ســلطته فــى ، الــذى الجنــائىللعقوبــة إلــى القاضــى مهمــة التقــدير التفــصيل

ا إلــى مــا يتــوافر لديــه مــن ًالمجــرد للعقوبــة، والوقــائع المعروضــة عليــه، مــستندى التحديــد التــشريع
  .)٥٤(عية وشخصية تتعلق بالجريمة ومرتكبهامعطيات موضو

بوصــفه آليــة أساســية لتحقيــق التــوازن بــين جــسامة الفعــل ى دور التفريــد التــشريعى ويــأت
ا لخطــورة ًوالعقوبــة المقــررة لــه، إذ يمكــن المــشرع مــن تحديــد مــدى العقوبــة وحــدودها وفقــى الإجرامــ

رانـــه عنـــد اقتى  الفعـــل الإجرامـــالجريمـــة وظـــروف ارتكابهـــا، فهـــو وســـيلة مـــشروعة لتقـــدير خطـــورة
 حيــث يقــوم المــشرع بتــشديد العقوبــة متــى كــان ذلــك لحمايـــة بظــروف مــشددة تزيــد مــن جــسامته؛

  .)٥٥(مصالح جوهرية
للعقوبــة يمثــل ى ولقــد اســتقر قــضاء المحكمــة الدســتورية العليــا علــى أن التفريــد التــشريع

ى لخطـــورة الفعـــل الإجرامـــى ممارســـة مـــشروعة للـــسلطة التـــشريعية، متـــى اقتـــرن بتقـــدير موضـــوع
هــذا الــسياق يعــد وســـيلة ى والمــصلحة الدســتورية المــراد حمايتهــا، ومــن ثــم فـــإن تــشديد العقوبــة فــ

لدرجـــة الخطـــورة الإجراميـــة، بمـــا يحقـــق الـــردع العـــام والخـــاص، ى لـــضمان ملاءمـــة الجـــزاء الجنـــائ
إطــار ى  أن يــصاغ فــهــذا التــشديدى ، ويــشترط فــ)٥٦(ويعــزز مــن حمايــة القــيم الدســتورية الجوهريــة

ُواضــح ومحــدد، خــال مــن الغمــوض أو الاتــساع، بمــا يحقــق الــضمانات الدســتورية لمبــدأ ى قــانون ٍ
ّمن شبهة المخالفة الدستورية، ويرسخ التوازن بـين سـلطة ى ُالشرعية الجنائية، ويبرئ النص العقاب ُ

  .)٥٧(مواجهة العقوبةى التجريم وحقوق الأفراد فى الدولة ف
تطبيـــق الظـــروف المـــشددة لجريمـــة ى دراســـة ســـلطة المحكمـــة الجنائيـــة فـــال وتتنـــاول هـــذه

تــشديد ى فــى يحــدد حــدود تــدخل القاضــى الــذى ، مــن خــلال بيــان الإطــار القــانونسيبرانىالتنمــر الــ
  .للتهمة بإضافة ظروف مشددة أثناء سير الدعوىى العقوبة؛ ومدى جواز تعديل التكييف القانون
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  :الجنائية فى تشديد العقوبةبيان حدود سلطة المحكمة  -١

تشديد العقوبة من أبرز مظـاهر التـوازن بـين مبـدأ ى  سلطة المحكمة الجنائية ف أنعلى الرغم من
ن هـذه الـسلطة تخـضع لقيـود قانونيـة دقيقـة تـضمن ضـمانات المحاكمـة العادلـة؛ فـإتفريد العقوبة و

تعــديل ى  يملــك ســلطة مطلقــة فــلاى احتــرام مبــدأ الــشرعية الجنائيــة وتكفــل حقــوق الــدفاع، فالقاضــ
صــريح أو ظــروف مــشددة مستخلــصة مــن ى نطــاق العقوبــة، بــل يجــب أن يــستند إلــى نــص قــانون

ُويعـد تجـاوز هـذه . ُالتحقيق أو المرافعة، شريطة أن تعرض على المـتهم بـشكل واضـح قبـل الحكـم
ًالحـــدود افتئاتـــا علـــى اختـــصاص الـــسلطة التـــشريعية واخـــلالا ٕ عادلـــة، ممـــا  بـــضمانات المحاكمـــة الً

  .منضبط يحقق العدالة دون تعسفى يستوجب ضبط سلطة التشديد ضمن إطار قانون
التــشديد؛ حرصــت التــشريعات الجنائيــة علــى وضــع ى فــى مبــدأ الــشرعية وتقييــد ســلطة القاضــ - 

أو اســـتنباط ابتكــار ى للظــروف المـــشددة لمواجهــة تجــاوز الــسلطة القـــضائية فــى تنظــيم قــانون
، اًيعد تجاوزى خارج الإطار التشريعى  حيث إن التشديد العقابظروف غير منصوص عليها؛

ٍم وتعـد علـى حـدود التفريـد التـشريعىلما فيه من إخـلال بـضمانات المـته ى ، فـلا يجـوز للقاضـَ
تفــسير النــصوص لإيجــاد أســباب تــشديد جديــدة، إذ يظــل ى اللجــوء إلــى القيــاس أو التوســع فــ

  .)٥٨(القانونى ا بالتقيد بما ورد فًملزم
تجــاه الظــروف المــشددة لجريمــة التنمــر ى الجنــائى وعلــى ذلــك يمكــن القــول بــأن ســلطة القاضــ

، فيلتزم بتطبيق هـذه الظـروف إذا مـا تـوافرت، ى حدده المشرع الجنائىتظل مقيدة بالإطار الذ
عــن ذلــك الحكــم بالحــد الأقــصى للعقوبــة ضــمن ســلطته التقديريــة، كمــا لا يجــوز لــه ى ولا يغنــ

ا للحقـــوق ًإلا إذا نـــص القـــانون صـــراحة علـــى تلـــك الظـــروف، ضـــمانى لعقـــابتطبيـــق التـــشديد ا
أو تجاهـل ى ا للكرامة الإنسانية، فليس له إنشاء ظروف مشددة من تلقاء القاضـًالفردية وصون

الجــرائم ذات ى ً، التزامــا بمبــدأ الـشرعية الجنائيــة، لا سـيما فــى الــنص القـانونىمـا ورد بــشأنها فـ
  .)٥٩(كجريمة التنمرى موالرقى الطابع الاجتماع

وضـــوابطها؛ ســـعت الـــنظم القانونيـــة المقارنـــة إلـــى مـــنح ى التفريـــد العقـــابى فـــى ســـلطة القاضـــ - 
ـــة ى الجنـــائى القاضـــ ـــة مـــع خـــصوصية الحال ـــه مواءمـــة العقوب ـــيح ل ســـلطة تقديريـــة واســـعة، تت

، حيـــث إن )٦٠(ى وضـــوابط التقـــدير القـــضائىالمعروضـــة، وذلـــك ضـــمن حـــدود الـــنص القـــانون
عقوبـة الملائمـة لكـل تمكين المحكمة الجنائية من تقـدير الى يقتضى دأ التفريد العقابإعمال مب



  

  

  

  محمد محمد عبد الظاهـر مـوسـى-ـارنـة فـى التشريعيـن المصرى والفرنسىالظروف المـشـددة لجريـمـة التنمر السيبرانی دراسـة تأصيليـة تحليلـيـة مـق

 

١٧ 
 

 بمـا يتـيح لهـا النـزول إلـى الحــد -وجــسامة الفعـلى ضـوء ظـروف الجـانى فـ -حالـة علـى حـدة
ا لمقتـضيات الرأفـة أو الـردع، دون أن يـشكل ذلـك ًالأدنى أو بلوغ الحد الأقـصى للعقوبـة، وفقـ

إمكانيـــة اختيـــار العقوبـــة ى ، وتتمثـــل هـــذه الـــسلطة فـــ)٦١(شرعية الجنائيـــةا علـــى مبـــدأ الـــًخروجـــ
يجيـــز القـــانون الحكـــم بهـــا، أو الجمـــع بينهـــا إذا كـــان ذلـــك ى الملائمـــة مـــن بـــين العقوبـــات التـــ

ا، أو اختيار ً عن إمكانية النزول بالعقوبة إلى ما دون الحد الأدنى المقرر قانونًا، فضلاًممكن
عها، إذا توافرت أسباب التخفيف المنـصوص عليهـا، بالإضـافة إلـى عقوبة أخف ولو تغير نو

منحه سلطة تجاوز الحد الأقصى للعقوبة أو اختيار نوع أشد منهـا، متـى ثبـت وجـود ظـروف 
  .)٦٢(مشددة تبرر ذلك، كتعدد الجناة أو سبق الإصرار

لمــشرع يتعـين علــى اى والواقـع أن تحديــد الظــروف المـشددة يعــد مــن المـسائل الدقيقــة التــ
ا للطبيعـــة العامـــة والمجـــردة للقاعـــدة القانونيـــة، فعلـــى الـــرغم مـــن أن ًتناولهـــا بحـــذر، نظـــرى الجنـــائ

 يلحق بكل صـورة عقوبـة خاصـة؛ ، ولا أن بتفصيل جميع صور السلوك الإجرامىالقانون لا يقوم
ا أكثــر جــسامة وتبــرر تــشديد ًعلــى الفعــل طابعــى تــضفى نــه قــد يبــرز بعــض الخــصوصيات التــفإ
ّيلـزم المـشرع وحـده بتحديـد الأفعـال ى ذلك إلى مبدأ الشرعية الجنائيـة، الـذى ، ويستند ف)٦٣(قوبةالع ُ

  .)٦٤(تُعد مشددة للجريمةى ذلك الظروف التى ّالمجرمة والعقوبات المترتبة عليها، بما ف
وحيــث إن الــنص : "دســتورية العليــا إلــى القــول بــأنهــذا الــصدد ذهبــت المحكمــة الى وفــ

، فأتــاح للمحكمــة الجنائيــة أن تتخيــر العقوبــة ًلتــزم أيــضا بمبــدأ التفريــد العقــابى قــد االمطعــون فيــه
ى الشخــصية، وجــسامة فعلــه فــى ذلــك ظــروف الجــانى المناســبة لكــل حالــة علــى حــدة، مراعيــة فــ

ظروف الـدعوى موجبـات إعمـال  إذا ما غلب من -حدود كل نموذج إجرامى، وتلك الحدود تتسع
حــد الأدنــى لعقوبــة الحــبس، وهــى ثمــان وأربعــون ســاعة، بمــا يتــيح للمحكمــة  النــزول إلــى ال-الرأفــة

، كمـا لهـا ًوقف تنفيذ عقوبـة الحـبس متـى وقـع تقـديرها بمـا لا يزيـد علـى الـسنة، ورأت لـذلك سـبيلا
حدها الأقصى، إذا ما كانـت مقتـضيات الـردع الخـاص، أو موجبـات ى أن تنزل بالمتهم العقوبة ف
ا لكـــل حالـــة علـــى حـــدة، ليتـــسع نطـــاق تقـــدير المحكمـــة للعقوبـــة ً، تقـــديرالـــردع العـــام، تتطلـــب ذلـــك
 العدالة الجنائية، الأمـر الـذى تكـون معـه هـذه العقوبـة علـى  لمقتضياتًالملائمة لكل حالة إعمالا

اتــساع مــداها بــين حــديها الأدنــى والأقــصى، محققـــة للعدالــة الجنائيــة متناســبة مــع جــسامة الإثـــم 
ى الـنص المطعـون دة، بما يسلم معـه الظـرف المـشدد للعقوبـة الـوارد فـالمنسوب لكل متهم على ح
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على نص الشطر الأول من الفقرة الأولى من ى ومن ثم، يكون النع.  الجمود والقسوةفيه من قالة
ا ًا لــــسنده، جــــديرًمــــن قــــانون العقوبــــات بمخالفــــة أحكــــام الدســــتور، فاقــــد) أ(ا ًمكــــرر) ٣٧٥(المــــادة 
  .)٦٥("بالرفض

ن ذلـك يجــب أن لمـشددة تـنم عـن الخطـورة الإجراميـة؛ فـإ مـن أن الظـروف اوعلـى الـرغم
ا لظــروف كــل واقعــة وكــل شــخص علــى حــدة، ولا يجــوز للمــشرع أن ًيخــضع لتقــدير المحكمــة وفقــ

 حيـث تتمتـع محكمـة ؛)٦٦(هـذا الـشأنى اختيـار العقوبـة فـى يجرد المحكمة من سلطتها التقديريـة فـ
تحديــد مقــدار العقوبــة الملائمـــة لكــل مــتهم بحــسب ظـــروف ى الموضــوع بــسلطة تقديريــة كاملــة فـــ

حملتها على ى ذلك لرقابة محكمة النقض أو تسأل عن الأسباب التى الدعوى، دون أن تخضع ف
  . )٦٧(للعقوبة المقررةى اختيار هذا القدر من العقوبة، ما دام الحكم قد التزم بالإطار القانون

وحيــث إن الحمايــة "العليــا إلــى القــول بــأن هــذا الــصدد ذهبــت المحكمــة الدســتورية ى وفــ
منه الحرمة جسد الإنسان، وجعل الاعتداء عليـه ) ٦٠(أولاها الدستور، بموجب نص المادة ى الت

ا، يقع على ًا دستوريًجريمة، يجب العقاب عليها، مؤداه تأثيم كل صور هذا الاعتداء، كونه التزام
أولاهــا الدســتور للملكيــة ى مقتــضى الحمايــة التــ ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن .عــاتق المــشرع القيــام بــه

للدولـــة بالـــذود عنهـــا، ى منـــه، قيـــام التـــزام أصـــيل علـــى النظـــام القـــانون) ٣٥(المـــادة ى الخاصـــة فـــ
وضمان عدم الاعتداء عليها، وصيانتها من كل فعل ينـال مـن الحـق فيهـا متـى كـان ذلـك، وكـان 

ى  قــد شــدد عقوبــة جريمتــ-ده تحديــالنطــاق الــسالفى  فــ-المــشرع، بموجــب الــنص المطعــون عليــه
مـــن قـــانون العقوبـــات، ) ٢، ٣٦١/١(و) ٢٤٢(ى المـــؤثمتين بالمـــادتين الـــضرب والإتـــلاف العمـــد

ا منـــه، ًمكـــرر) ٣٧٥(المـــادة ى عـــددها فـــى مـــن صـــور البلطجـــة التـــى حـــال وقوعهـــا بنـــاء علـــى أ
مايــة لــسلامة بمــضاعفة الحــدين الأدنــى والأقــصى للعقوبــة المرصــودة لهــاتين الجــريمتين، وذلــك ح

ومــن ثــم يكــون الــنص المطعــون . را للملكيــة الخاصــة اللتــين كفلهمــا الدســتوًجــسد الإنــسان وصــون
 -ى الــضرب والإتـلاف العمــدىبمـضاعفته الحــدين الأدنـى والأقـصى للعقوبــة المقـررة لجنحتـ -فيـه

لى وقد تح. قد أصاب مصلحة واجبة الحماية بمقتضى أحكام الدستور، ووافق مقتضى التزامه به
لـبس أو غمـوض، ومــن ى الـنص بوضـوح عباراتـه علــى نحـو محـدد ومنــضبط بمـا يبـرأ معـه مــن أ

  .)٦٨(أوجبها الدستورى ثم، فقد استوفى عناصر التجريم الت
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ى فــى الجنــائى تنظــيم الظــروف المــشددة بــين التــشريع والتطبيــق؛ تختلــف ســلطة القاضــ
التخفيـف عنـد تـوافر أسـباب ى  تقديرية فـتخفيفها؛ إذ يمنحه القانون سلطةى تشديد العقوبة عنها ف

تطبيـق ى  حيـث لا يـستطيع القاضـى ذات الحريـة؛مجال التشديد، فـلا يملـك القاضـى الرأفة، أما ف
ى لا عقوبة من نوع أشد إلا إذا نص القانون صراحة على ظرف مشدد محدد، لأن التشديد العقاب

ا ًا لمبدأ الشرعية ومنعـً محصورة، ضمان بل يستند إلى أسباب قانونيةيبنى على التقدير القضائى؛
ى التـــشريع الجنـــائى ، والواقـــع أن نظـــام الظـــروف فـــ)٦٩(العقوبـــةى مـــن العـــودة إلـــى نظـــام الـــتحكم فـــ

، والوقـائع الإجراميـة وشخـصية الجـانىالمجـرد ى يهدف إلى تحقيق الملاءمـة بـين النمـوذج القـانون
للعقوبــة ى  ويكــرس لمبـدأ التفريــد القـضائمـن اختيــار الجـزاء الأنــسب لكـل حالـة،ى بمـا يتـيح للقاضــ

  .)٧٠(ا لمتطلبات السياسة الجنائية الحديثةًوفق
تنظـــيم الظـــروف المـــشددة أحـــد اتجـــاهين؛ أولهمـــا ى ولقـــد ســـلكت التـــشريعات الجنائيـــة فـــ

على طائفة واسعة من الجرائم، ى القسم العام من قانون العقوبات لتسرى إدراج الظروف العامة ف
القسم الخـاص تـرتبط بكـل جريمـة علـى حـدة، غيـر ى  ظروف مشددة خاصة فوثانيهما تخصيص

ا، كمـا تـصنف هـذه ًا، إذ قـد يجمـع التـشريع الواحـد بالاتجـاهين معـًأن كلا الاتجاهين لـيس حـصري
وف موضــوعية تتعلــق بالفعــل الظــروف، ســواء كانــت عامــة أو خاصــة، بحــسب طبيعتهــا إلــى ظــر

ى يبنـــى عليهـــا ذاتـــه، ممـــا يبـــرز تنـــوع الأســـس التـــ ى، وظـــروف شخـــصية تـــرتبط بالجـــانالإجرامـــى
  . )٧١(التشديد العقابى

ى وتتفــق أغلــب التــشريعات الجنائيــة المعاصــرة علــى حــصر الظــروف المــشددة العامــة فــ
القسم العام لقانون ى ا إضافية فًالعود والاعتياد على الإجرام، بينما تقر بعض النظم ظروفى حالت

القسم العام من ى على حالة العود كظرف مشدد عام فى  المصر، ولقد نص المشرع)٧٢(العقوبات
ذلـــك شـــأن غالبيـــة ى علـــى الجنايـــات والجـــنح علـــى الـــسواء، شـــأنها فـــى قـــانون العقوبـــات، ويـــسر

القسم الخاص من القـانون، ى الظروف المشددة، فقد وردت متفرقة فى التشريعات العربية، أما باق
  .)٧٣(مقترنة بكل جريمة على حدة

ا للظروف المشددة ضمن القسم العام لقانون ًا دقيقًفقد وضع تنظيمى مشرع الفرنسأما ال
مــن الكتــاب الأول مــن ى العقوبــات، وذلــك مــن خــلال تخــصيص القــسم الثالــث مــن الفــصل الثــان

 حيـث حـدد ؛)٧٤(٨٠-١٣٢ إلـى ٧١-١٣٢المـواد مـن ى قانون العقوبات لتحديد هذه الظـروف، فـ
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ا ً، حرصـ)٧٥(لهذه الظروف، والآثار المترتبة على توافرهـاى شخصوالى بموجبها النطاق الموضوع
التأويـل، ى التقدير أو التوسع غير المشروع فـى ومنع الانحراف فى منه على ضبط سلطة القاض

ى  حيــث يلــزم القاضــية الجنائيــة ومبــدأ تفريــد العقوبــة؛يحقــق التــوازن بــين مبــدأ الــشرعى الأمــر الــذ
 تعــديل العقوبــة، ممــا يعــزز مــن ضــمانات المحاكمــة العادلــة بالاســتناد إلــى نــصوص واضــحة عنــد

ى ، ويعــد هــذا التنظــيم نقلــة نوعيــة فــ)٧٦(ى مواجهــة مخــاطر التقــدير التعـسفىويحـول دون الوقــوع فــ
العــود والاعتيــاد علــى الإجــرام ضــمن ى بظرفــى كــان يكتفــى الــذى الفرنــسى سياســة المــشرع الجنــائ

  .)٧٧(القسم العام لقانون العقوبات

  :لطة المحكمة فى تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددةس -٢

أمــر الإحالــة أو التكليــف ى الأصــل أن ســلطة المحكمــة الجنائيــة مقيــدة بنطــاق الــدعوى كمــا ورد فــ
مــن ) ٣٠٧(ا لمــا نــصت عليــه المــادة ً، وفقــ)٧٨(بالحــضور، ســواء مــن حيــث الأشــخاص أو الوقــائع

د على إمكانية تعديل التهمة بإضافة ظـروف مـشددة، قانون الإجراءات الجنائية، وينطبق هذا القي
فلا يجوز للمحكمة إدخال عناصر جديدة تغيـر مـن وصـف الجريمـة أو تـشدد العقوبـة مـا لـم تكـن 

ا ًيعـد تجـاوزى ، فإضافة ظرف مشدد دون سند قانون)٧٩(أمر الإحالةى ا فًهذه الظروف محددة سلف
الاتهام والحكم، ويعرض الحكـم للـبطلان،  ىلاختصاص المحكمة، ويخل بمبدأ الفصل بين سلطت

حــال تنبيــه المــتهم، مــا لــم يمــنح فرصــة فعليــة للــدفاع، ويعــد هــذا التقييــد ضــمانة أساســية ى حتــى فــ
  .)٨٠(لصيانة حقوق الدفاع واحترام مبدأ الشرعية الإجرائية

ر حـدود الوقـائع الـواردة بـأمى وعلى ذلك فإن المحكمة الجنائيـة تلتـزم بمحاكمـة المـتهم فـ
، فــلا يجــوز )٨١(الإحالـة أو التكليــف بالحـضور، دون أن تتجــاوز نطــاق الـدعوى المعروضــة عليهـا

التحقيقـات، لمـا ى ٕ للاتهـام، حتـى وان ثبتـت فـًلها أن تدين المتهم عن واقعة أخرى لم تشكل محلا
، ويعـــد ذلـــك نتيجـــة لمبـــدأ تقيـــد المحكمـــة بحـــدود )٨٢(بحـــق الـــدفاعى ذلـــك مـــن مـــساس جـــوهرى فـــ

ة ــــالـــر الإحــــوجب أمـــمـار المحـدد لهـا بـــزاع ضـمن الإطـــنـــالــــى ا بالفـصل فـــهــيلزمى ذـــوى، الـــالدع
ى أو التكليـــف بالحـــضور، ســـواء مـــن حيـــث الأشـــخاص أو الوقـــائع، فـــسلطة المحكمـــة تنحـــصر فـــ

 أن حوزتها، محددة بحدودها الشخصية والعينية، ويترتب على ذلكى دخلت فى نطاق الدعوى الت
غيــر مــا أحيــل ى ا إذا التزمــت بهــذا النطــاق، أمــا إذا تجاوزتــه وفــصلت فــًيكــون قــضاؤها صــحيح
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 لمخالفتــه مبــدأ الــشرعية الإجرائيــة وتعديــه علــى اختــصاص ســلطة ًإليهــا، فــإن حكمهــا يعــد بــاطلا
الاتهـام والمحاكمـة، ى ضـرورة الفـصل بـين سـلطتى ، لأن العلة مـن هـذا المبـدأ تكمـن فـ)٨٣(الاتهام
ى  حيـث إن الجمـع بـين هـاتين الـسلطتين يفـضى نظر الدعوى؛واستقلاله فى ا لحيدة القاضنًضما

ا ًا مــسبقًموقفـى ذ القاضــــخـخاصـة إذا اتوب جــوهــــر العدالــــة، ويثيـــر شــبهة التحـيـــز؛اس بــســى المـــإل
  .)٨٤(موضوع الاتهامى ًأو أبدى رأيا ف

من قانون الإجراءات الجنائية على ) ٣٠٧(وعلى الرغم من أن المشرع نص فى المادة 
أنـــه لا يجـــوز معاقبـــة المـــتهم عـــن واقعـــة غيـــر تلـــك التـــى وردت بـــأمر الإحالـــة أو طلـــب التكليـــف 

مــن القــانون ذاتــه، علــى أنــه يجــوز للمحكمــة تعــديل ) ٣٠٨(بالحــضور، فقــد نــص بموجــب المــادة 
لمشددة التى تتبين من التحقيق ٕ، واضافة الظروف ا)٨٥(الوصف القانونى للفعل المسند إلى المتهم

أو من المرافعة، ولـو لـم تـذكر صـراحة فـى أمـر الإحالـة أو ورقـة التكليـف بالحـضور، كمـا منحهـا 
سلطة تصحيح الأخطاء المادية وتـدارك الـسهو فـى صـياغة الاتهـام، شـريطة أن تنبـه المـتهم إلـى 

ا ًعـديل الجديـد إذا طلـب ذلـك، ضـمانا لإعداد دفاعه بنـاء علـى التً كافيًهذا التغيير، وتتيح له أجلا
  .)٨٦(ا لمبدأ المواجهة الإجرائيةًلحقوق الدفاع وتحقيق

الخـروج علــى مبــدأ تقيـد المحكمــة بحــدود ى وعلـى هــذا النحـو  فقــد أجــاز المـشرع المــصر
مــن ) ٣٠٨(ا لمــا قررتــه المــادة ًوفقــ -ى أمــر الإحالــة أو التكليــف بالحــضورالــدعوى كمــا وردت فــ

تتبــين مــن ى  مــن خــلال تعــديل التهمــة بإضــافة الظــروف المــشددة التــ– الجنائيــةقــانون الإجــراءات
ــم تــذكر صــراحة فــ قــرار الاتهــام، فــإذا ثبــت للمحكمــة وجــود ظــرف ى التحقيــق أو المرافعــة، ولــو ل
كوقــوع الجريمــة عبــر وســائط إلكترونيــة أو تكــرار  -مــشدد أغفلتــه النيابــة العامــة عــن واقعــة التنمــر

 أن تعـدل التهمـة بإضـافة هـذا الظـرف، شـريطة تنبيـه –حالة ضعف الـضحيةالأفعال أو استغلال 
  .ا لحقوق الدفاعًا لمبدأ المواجهة وضمانًالمتهم وتمكينه من إعداد دفاعه، تحقيق

للواقعــة ى تعــديل التكييــف القــانونى وتجــدر الإشــارة إلــى أن ســلطة المحكمــة الجنائيــة فــ
ى تملك المحكمة سلطة تغيير الوصف القـانون حيث ؛)٨٧(محل الدعوى تشمل ثلاث صور رئيسية

لا يطـــابق ى للفعــل المــسند إلــى المــتهم، متــى تبــين لهـــا مــن وقــائع الــدعوى أن التوصــيف الأصــل
حقيقــة الجريمــة المرتكبــة، شــريطة أن يكــون التعــديل داخــل إطــار الواقعــة المعروضــة عليهــا، كمــا 

ى  المرافعة، ولـو لـم تـذكر صـراحة فـتثبت من التحقيق أوى يحق لها إضافة الظروف المشددة الت
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أمر الإحالة أو التكليف بالحضور، على أن يتم تنبيه المتهم ومنحه فرصة فعليـة لإعـداد دفاعـه، 
قــد تقــع فيــه ســلطة الاتهــام عنــد ى ا تملــك المحكمــة تــصحيح الأخطــاء الماديــة أو الــسهو الــذًوأخيــر

  .)٨٨(ا لنطاق الدعوىًو تجاوز بحقوق المتهم أًصياغة الاتهام، دون أن يعد ذلك إخلالا
للواقعـة محـل الـدعوى ى تعديل التكييف القانونى حقيقة الأمر أن سلطة المحكمة فى وف

يضمن احترام مبدأ المواجهة وحقـوق الـدفاع، إذ لا يجـوز لهـا أن تغيـر ى تكون مقيدة بإطار قانون
لإحالــة أو التكليــف أمــر اى حــدود الواقعــة المعروضــة عليهــا، كمــا وردت فــى وصــف التهمــة إلا فــ

ى ، ويـشترط فـ)٨٩(دة تخـرج الواقعـة عـن نطاقهـا الأصـلىبالحضور، دون أن تضيف عناصـر جديـ
علــى تــشديد الوصــف أو إدخــال ظــروف مــشددة، أن تنبــه المحكمــة ى تنطــوى حــالات التعــديل التــ

طلان ٕالمتهم إلى هذا التغيير، وأن تمنحه فرصة فعلية لإعداد دفاعه، والا كـان الحكـم عرضـة للـب
  .)٩٠(لمخالفته جوهر الشرعية الإجرائية

يدخل ضمن صلاحيات المحكمة بشرط ى الذ - أن الفقه يميز بين تعديل التهمةوالواقع
 وبــين إدخــال واقعــة جديــدة إلــى ملــف الاتهــام، وهــو مــا يعــد غيــر جــائز -احتــرام ضــمانات الــدفاع

 يقتـصر علـى إعـادة توصـيف الـسلوك ، فالتعـديل المـشروع)٩١(ا دون اتباع الإجراءات المقـررةًقانون
أو إدخــال ظــروف مــشددة مستخلــصة مــن التحقيــق أو المرافعــة، دون المــساس بالوقــائع ى الإجرامــ

ُ، فيعـد توجيهـا لاتهـام مـستقل يخـل ل جديد لم يكن ضمن الاتهـام الأصـلىالأصلية، أما إدخال فع
حكم، وأن ينبـه قبل صدور البحق الدفاع ويخالف مبدأ المواجهة، ويشترط لصحة التعديل أن يتم 

خاصـة إذا تـضمن عناصـر قانونيـة جديـدة تـستوجب إعـداد دفـاع مختلـف، وب الدفاع إليه صـراحة؛
  .ًضمانا لعدالة المحاكمة وصيانة للحقوق الدستورية

تعـديل التهمـة بإضـافة ظـرف مـشدد ى وعلى هذا النحو، فإن سلطة المحكمـة الجنائيـة فـ
 حيــث يتمثــل لامة الإجــراء وصــيانة حقــوق الــدفاع؛نان ســتظــل مقيــدة بــضابطين جــوهريين يــضم

ى ضرورة أن تكون الوقائع المنشئة للظرف المشدد قـد تناولهـا التحقيـق الابتـدائى الضابط الأول ف
أو ظهــرت أثنــاء المحاكمــة، بمــا يــضمن علــم المــتهم بهــا وتمكينــه مــن مناقــشتها علــى نحــو يكفــل 

فيــشترط أن يــتم التعــديل خــلال جلــسات ى ابط الثــاناحتــرام حــق الــدفاع وصــحة الإجــراء، وأمــا الــض
  .)٩٢(المحاكمة وقبل صدور الحكم، بما يتيح للمتهم فرصة فعلية لإبداء دفاعه
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تعديل التهمة بإضـافة الظـرف ى من سلطة المحكمة فى وأما عن موقف القضاء الفرنس
م أو تمكينــه مــن المــشدد فقــد أكــدت المحكمــة أن هــذا التعــديل لا يجــوز أن يــتم دون حــضور المــته

ى قـرار الإحالـة ً إذا لـم يكـن منـصوصا عليـه فـًلدفاع عن نفسه بشأن الوصـف الجديـد؛ خـصوصاا
انة المتهم بجريمة ا بحقوق الدفاع، قضت محكمة أول درجة بإدً جوهريً، كونه يعد إخلالاالأصلى

للوقـائع، إلا ى ، وأيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم، مع تعـديل التكييـف القـانونالتحرش المعنوى
أن محكمـــة الـــنقض قـــضت بـــنقض الحكـــم لمخالفتـــه ضـــمانات الـــدفاع، مؤكـــدة أن إعـــادة التكييـــف 

ًخـــلالا جوهريـــا ُدون حـــضور المـــتهم أو تمكينـــه مـــن الـــدفاع عـــن الوصـــف الجديـــد يعـــد إى القـــانون ً
  .)٩٣(ى قرار الإحالة الأصلى أن المادة الجديدة لم تكن مشمولة فًبحقوقه الإجرائية؛ خصوصا

   أنواع الظروف المشددة فى جريمة التنمر السيبرانى:المحور الثانى
ل ـــــاعــفــة دون اعتبــار لشخــصية الــــمــة الجريـــامــســـا لجًوبات وفقــــــقــع العــضــــرع يــشـــــل أن المـــــالأص

عليـــه، ممـــا يـــضمن ســـريان النـــصوص العقابيـــة علـــى الجميـــع دون تمييـــز، ويعـــد هـــذا ى أو المجنـــ
ى ا لمبــدأ المــساواة بــين النــاس فـــً، واحترامــساســية لتحقيــق الاســتقرار الاجتمــاعىه ضــمانة أالتوجــ

أن تكـون العقوبـة ى ، غيـر أن ذلـك لا يعنـ)٩٤(تواترت عليه دساتير الـدولى الحقوق والواجبات الذ
الفـروق الموضـوعية ى  بـل يجـب أن تراعـتطبق على جميع الجنـاة بـذات القـدر؛موحدة أو مجردة 

، فـاختلاف دوافـع الجريمـة، وحجـم الـضرر النـاتج عنهـا، ى تحـيط بالفعـل الإجرامـىة التـوالشخصي
والظروف المحيطة بها، يفرض على المشرع أن يقر عقوبـات تتـسم بالمرونـة والتـدرج، بمـا يحقـق 

تحقيــق أهــداف العقوبــة مــن ى يــسهم فــى ، الأمــر الــذســب بــين جــسامة الفعــل وخطــورة الجــانىالتنا
حمايــــة القــــيم القانونيــــة ى فــــى دع الخــــاص، ويعــــزز مــــن فاعليــــة النظــــام العقــــابالــــردع العــــام والــــر

  .)٩٥(والاجتماعية
مـــن خطـــورة متزايـــدة وأثـــر بـــالغ علـــى الأمـــن ى ا لمـــا تمثلـــه جريمـــة التنمـــر الـــسيبرانًونظـــر

، فقـد سـعت التـشريعات الحديثـة إلـى مواجهتهـا مـن خـلال التكـريس لنـصوص ى والاجتماعىالنفس
 حيـــث عمـــد المـــشرع  المناســـبة لنـــوع الجريمـــة ومقـــدارها؛من تحديـــد العقوبـــةقانونيـــة واضـــحة تـــض

متناسـبة مـع ى مـصر وفرنـسا إلـى أن تكـون العقوبـات المقـررة لجريمـة التنمـر الـسيبرانى فى الجنائ
عليـه مـن ى ووضـع وظـروف المجنـى من جهة، ومع درجـة خطـورة الجـانى جسامة الفعل الإجرام
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ذلك ما تكشف عنه ى ن حماية الضحايا وردع الجناة، ويراعى فجهة أخرى، بما يحقق التوازن بي
ومــا تحدثــه مــن أضــرار نفــسية وســلوكية تنــال مــن ى ماديــات الواقعــة مــن تهديــد للــسلم الاجتمــاع

  . عليهى سلامة المجن
 إلـــى صـــنفين -حـــسب طبيعتهـــا -ىوتنقـــسم الظـــروف المـــشددة لجريمـــة التنمـــر الـــسيبران

للجريمــــة، كاســــتخدام الوســــائل التقنيــــة ى ط بــــالركن المــــادظــــروف مــــشددة ماديــــة تــــرتب: رئيــــسيين
جرامية المترتبة علـى التنمـر، ل العدائية، أو جسامة النتيجة الإللإضرار بالضحية أو تكرار الأفعا

  . عليهى أو المجنى الجانى وظروف مشددة شخصية تتصل بصفات محددة ف

أولا
ً

  : الظروف المشددة المادية لجريمة التنمر السيبرانى:
ى للجريمـة، وتـسهم فـى ذكرنا أن الظروف المادية المشددة عناصر تبعية تلحق بالركن الموضـوع

ى رفع درجة جسامتها القانونية، مما ينعكس مباشرة على تقدير العقوبة، إذ تـؤثر هـذه الظـروف فـ
سب ، وتكتـ)٩٦(ورته، وتبرر تشديد الجزاء الجنائىأو نتائجه، فتزيد من خطى طبيعة الفعل الإجرام

ى الـذى ا لطبيعـة الوسـيط الرقمـً، نظـر)٩٧(ى جريمـة التنمـر الـسيبرانىهذه الظروف أهميـة خاصـة فـ
اســتخدام تقنيــات رقميــة ى أســاليب الاعتــداء، فقــد يتمثــل الظــرف المــشدد فــى ا فــًا واســعًيتــيح تنوعــ

ى ارتكـاب الفعــل عبـر منـصات عامـة توسـع نطـاق الـضرر، أو فــى تعـزز مـن أثـر الجريمـة، أو فـ
ى كـالأذى النفــس -ى مـستمر، كمـا تعــد جـسامة النتيجــةر الـسلوك بمــا يكـشف عــن نمـط إجرامــتكـرا

  .)٩٩(تشديد العقوبةى ا فً سبب-)٩٨(البالغ أو الانتحار
دير جـسامة تقى وعلى هذا النحو تمثل الظروف المشددة المادية من العناصر المؤثرة ف

ى علــى الفعــل الإجرامــى وعية تــضفعليــه مــن وقــائع موضــى ، لمــا تنطــوجريمــة التنمــر الــسيبرانى
نهــا تتعلــق بالملابــسات ؛ حيــث إ)١٠٠(ذاتــهى طابعــا أكثــر خطــورة، دون أن تتــصل بــشخص الجــان

مــن حيـث الوســيلة أو الزمـان أو المكــان، أو بالنتيجـة الإجراميــة ى تــرتبط إمـا بالفعــل الإجرامـى التـ
  .)١٠١(ترتب على السلوك المرتكبى ومدى الأذى أو الضرر الذ

الأول : ى تقـــسيميندراســـة الظـــروف الماديـــة المـــشددة لجريمـــة التنمـــر الـــسيبرانى ضوتقتـــ
، كاستخدام الوسائل الرقمية المتقدمة أو ارتكاب الفعل  الظروف المرتبطة بالفعل الإجرامىلتحليل
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لتنــاول الظــروف المرتبطــة ى بيئــات افتراضــية عامــة أو توقيتــات ذات دلالــة اجتماعيــة؛ والثــانى فــ
  .لإجرامية، كالأضرار النفسية الجسيمة أو الانعكاسات الاجتماعية الممتدةبالنتيجة ا

  : الظروف المادية المتعلقة بالسلوك الإجرامى-١

، ومـن ى العـالم الخـارجىفـى يباشره الجـانى الذى بصفة عامة هو النشاط المادى السلوك الإجرام
ى جريمة التنمر السيبرانى سلوك ف، ويتحقق هذا ال)١٠٢(خلاله يتوصل إلى تحقيق غايته الإجرامية

ا مـن ًا أو اجتماعيـً، ويـستهدف إيـذاء الآخـرين نفـسيى يأتيه الجانىالذى من خلال النشاط الإجرام
مـــن خـــلال ى  حيـــث يتحقـــق التنمـــر الـــسيبران؛)١٠٣(خـــلال اســـتخدام وســـائل الاتـــصال الإلكترونيـــة

ك الهواتــــف المحمولــــة، وأجهــــزة ذلــــى الاســــتخدام المتعمــــد والمتكــــرر للتكنولوجيــــا الرقميــــة، بمــــا فــــ
، )١٠٤(الحاســوب، ووســائل الاتــصال الإلكترونيــة الأخــرى، بهــدف الإســاءة أو التهديــد أو المــضايقة

ة ــا علـى صـحتها الجـسديًس سـلبـــاة الـضحية، ممـا ينعكــــيــروف حــــور ظــــدهــإلـى تى قد يؤدى والذ
  .)١٠٥(أو النفسية

ى مـن العناصـر الجوهريـة التـى بطة بالفعـل الإجرامـوتعد الظروف المادية المشددة المرت
ا أكثـــر ًطابعـــى علـــى الـــسلوك الإجرامـــى ، كونهــا تـــضفى خطـــورة جريمـــة التنمـــر الـــسيبرانىتــؤثر فـــ

ى ، ســواء تعلقــت بالوســيلة المــستخدمة، أو المكــان الــذ)١٠٦(جــسامة، بمــا يــستوجب تــشديد العقوبــة
اســتخدام أدوات ى د تتجلــى هــذه الظــروف فــارتكبــت فيــه الجريمــة، فقــى وقــع فيــه، أو الزمــان الــذ

ـــى رقميــة متطــورة تــضاعف مــن أثــر الاعتــداء، أو ف ن فــضاءات إلكترونيــة ـمــــاب الفعــل ضــــكـارتــ
ات ــــرات الامتحانــــتــة كفــــيــات ذات حــساسية اجتماعــــتوقيتى ُعامــة توســع مــن نطــاق الــضرر، أو فــ

  . )١٠٧(أو المناسبات الدينية
متكرر يهدف إلـى إلحـاق ى سلوك عدوانى  اجتماعية معقدة تتجلى فويعد التنمر ظاهرة

ى ميــــزان القــــوة بــــين بالــــضحية، وغالبــــا مــــا يتميــــز بوجــــود اخــــتلال فــــى أو الجــــسدى الأذى النفــــس
، وتجمــع )١٠٨(دون اســتفزاز مــسبق مــن الــضحيةى ســلوكه القهــرى  حيــث يمــارس المعتــدالطــرفين؛

ا، يمـارس علـى مـدى ًا أو نفـسيًا أو لفظيـًء كـان جـسديالأدبيات العلمية على أن هـذا الـسلوك، سـوا
  .)١٠٩(للحد من آثارهى والتربوى التدخل القانونى ممتد، يستدعى زمن
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ــ ، ى التقليــدىمــا هــو إلا امتــداد للــسلوك العــدوانى حقيقــة الأمــر أن التنمــر الــسيبرانى وف
، )١١٠(الـدائم للمحتـوى الرقمـىى وغير إنه يتميز بانتشاره السريع وتأثيره العميق نتيجة الطابع العلن

بــين إرســال رســائل مــسيئة، أو نــشر صــور ومقــاطع فيــديو بهــدف ى وتتنــوع صــور التنمــر الــسيبران
ا ًا صـارخًحملات عدائية عبر المنصات الاجتماعية، مما يشكل انتهاكى التشهير، أو الانخراط ف

  .)١١١(ا نفسية واجتماعية جسيمةًلكرامة الضحية ويخلف آثار
 بـــل لة معينـــة لارتكـــاب الـــسلوك الإجرامـــى؛ لا يـــشترط وســـي-كقاعـــدة عامـــة -والمـــشرع

يجرمه القانون، ى ، وعلى رأسها السلوك الذ)١١٢(بتحقق الفعل المجرم بكافة أركانه القانونيةى يكتف
فمتــى أتــى الفاعــل هــذا الــسلوك وترتبــت عليــه النتيجــة الإجراميــة، فإنــه يعاقــب بغــض النظــر عــن 

ــ)١١٣(اقترنــت بالفعــلى مها أو الظــروف التــاســتخدى الوســيلة التــ ى ، غيــر أن المــشرع قــد يــشترط ف
زمـان ى ُبعض الجرائم توافر ظروف أو أوصاف خاصة، كأن يرتكب الـسلوك بوسـيلة معينـة أو فـ

ًأو مكان محددين، بحيث يصبح هذا الشرط عنصرا جوهريا لقيام الجريمة ًُ
، وقـد يـرى المـشرع )١١٤(

ا ًا محققـًا أو يجعلها ظرفًا مشددًعليها وصفى افر ظروف معينة، فيضفأن جسامة الفعل تتأثر بتو
  .)١١٥(ارتكبت فيهى ا لطبيعة الجريمة والسياق الذًللعقوبة، وفق

 اســــتعمال وســــيلة محــــددة -كأصــــل عــــام -الــــرغم مــــن أن القــــانون قــــد لا يــــشترطفعلــــى 
ن الأداة ــــبغــض النظــر عـــى رامــالإجوك ــق الــسلــــقـل علــى تحـــاعــفــب الــــاقــلارتكـاب الجريمــة، إذ يع

ى ا يـضفًا قانونيـًأو الوسيلة المستخدمة، غير أن المشرع قد يرتب علـى اسـتخدام وسـيلة معينـة أثـر
ا من ًا للعقوبة، ويعد ذلك إدراكًا مشددًا أكثر جسامة، فتصبح تلك الوسيلة ظرفًعلى الجريمة طابع

رتكاب الجريمـة، لمـا لهـا مـن قـدرة علـى إحـداث اى تستخدم فى المشرع لخطورة بعض الوسائل الت
عليـه، ممـا يبـرر تـشديد العقوبـة ى ضرر أكبـر أو إثـارة الرعـب أو المـساس العميـق بـسلامة المجنـ

  .)١١٦(حال توافرهاى ف
يــستهدف النيــل مــن يًا  عــدواناًجريمــة التنمــر بوصــفها ســلوكى ولقــد أقــر المــشرع المــصر
واضـح يجـرم كـل قـول أو فعـل ى وذلك من خلال نص قانونا، ًكرامة الإنسان أو تهميشه اجتماعي

ه، ــــيــعلـى نـــ، أو اسـتغلال لـضعف المجض للقـوة أو الـسيطرة مـن قبـل الجـانىعلـى اسـتعراى ينطـو
ء إليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الصفات البدنية أو الحالة ى أنها تسىأو لحالة يعتقد الجان

فقــد نــص مــشرعنا علــى ذلــك بموجــب التعــديل ، )١١٧(جتمــاعى أو العقليــة أو المــستوى الاالــصحية
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 مــن خــلال نــص المــادة رقــم ٢٠٢٠ لــسنة ١٨٩دخلــه علــى قــانون العقوبــات بالقــانون رقــم ى أالــذ
ول ـــــــل قــــا كرًــــد تنمـــعــي"ه ـــــى أنـــلــنــصت عـــى تــ، ال)١١٨(اتـوبـــــقـــون العــــن قانــــم) ب/ اًررـــكـ م٣٠٩(

ى أنهـا عليه أو لحالة يعتقد الجـانى أو استغلال ضعف للمجنى وة أو سيطرة للجانأو استعراض ق
ة ــيــرق أو الــدين أو الأوصــاف البدنيــة أو الحالــة الــصحــــعــس أو الــــنــه كالجـــــيـــى علــــنــء للمجتــــســى

ه أنبقـصد تخويفـه أو وضـعه موضـع الـسخرية أو الحـط مـن شـى أو العقلية أو المستوى الاجتمـاع
  ".أو إقصائه من محيطه الاجتماعى

وعلـى الـرغم مـن أن مـشرعنا لـم يـنص صــراحة علـى تجـريم التنمـر بموجـب القـانون رقــم 
) ٢٦(نـه يمكـن الاسـتناد إلـى المـادة أن مكافحـة جـرائم تقنيـة المعلومـات؛ فإ بش٢٠١٨ لسنة ١٧٥

 تضمن تجريم إرسـال  حيث إن نص المادة سالف الذكر القانون لتجريم التنمر السيبرانى؛من هذا
ـــقــــوافــة المتكــررة دون مــــيــل الإلكترونـــــائـــالرس ـــة، وكــيــة الــضحـــ ور ــات أو الــصــــومــر المعلـــشــــذلك نـــ

أو مقــاطع الفيــديو، ســواء كانــت صــحيحة أو غيــر صــحيحة، إذا كــان مــن شــأنها المــساس بكرامــة 
المشرع أن ربط البيانات الشخصية بمحتوى مناف ا، كما اعتبر ًعليه أو تهميشه اجتماعيى المجن

ء إلـى اعتبـار أو شـرف الـضحية يعـد صـورة مـن صـور ىللآداب العامة أو استخدامها بطريقة تس
  .)١١٩(الأكثر خطورةى ، وهو أحد أشكال التنمر السيبرانى الإلكترونىالتحرش الجنس

ر جريمـة التنمـر، فبـادر تفـاقم آثـاى فى خطورة الوسيط الرقمى ولقد أدرك المشرع الفرنس
مـن ) ٢-٢-٣٣-٢٢٢ (ا لمـا نـصت عليـه المـادةً، وفقـ إدراجها ضمن إطار التحرش المعنوىإلى

إلــى ى  حيــث جـرم كـل ســلوك أو قـول متكـرر عبــر وسـيلة اتـصال إلكترونيــة يـؤدقـانون العقوبـات؛
 ٣٠,٠٠٠تدهور ظروف حياة الـضحية، وقـد قـرر عقوبـة تـصل إلـى الحـبس لمـدة سـنتين وغرامـة 

، وعلـى هـذا النحـو، اعتبــر المـشرع أن ارتكـاب جريمـة التنمــر عبـر وسـيلة رقميـة يــشكل )١٢٠(يـورو
 خطـورة إضـافية علـى ا لمـا تـشكله الوسـائط الرقميـة مـنًا يستوجب تشديد العقوبـة، نظـرًا مشددًظرف

ـــأثير، وتـــشمل الوســـائل الفعـــل الإجرامـــى ، ســـواء مـــن حيـــث ســـرعة الانتـــشار أو اتـــساع نطـــاق الت
ذلـــك المواقـــع الإلكترونيـــة، شـــبكات ى هـــذا الـــسياق كافـــة المنـــصات الرقميـــة، بمـــا فـــى ددة فـــالمـــش

 حيـــث يمكـــن أن تتخـــذ الأفعـــال شـــكل رســـائل لاجتمـــاعى، وتطبيقـــات المراســـلة الفوريـــة؛التواصـــل ا
  .)١٢١(عليهى ء ينال من كرامة المجن تعليقات مهينة، أو نشر محتوى مسىمتكررة،
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ا ًا دقيقــً تطبيقــ٢٠١٩ مــارس ٢٧لفرنــسية الــصادر بتــاريخ ويجــسد قــرار محكمــة الــنقض ا
قـــضية متعــــددة الأطـــراف تتعلــــق بجريمــــة ى مــــن قـــانون العقوبــــات، فــــ) ٢-٢-٣٣-٢٢٢(للمـــادة 

عبــر الوســائط الرقميــة، مقرونــة بجــرائم أخــرى كالتهديــد والتخريــب، وقــد ثبــت أن ى التحــرش المعنــو
إلـــى عـــدة ضـــحايا، تخللتهـــا تهديـــدات " بوكفيـــس"المـــتهم قـــام بإرســـال رســـائل عدائيـــة متكـــررة عبـــر 

ا لـدى اثنتـين مـنهن، ورغـم ًمباشـرة وسـلوكيات مهينـة، ممـا أدى إلـى اضـطرابات نفـسية موثقـة طبيـ
ا الحكــم المتعلــق ًجميــع الــتهم، نقــضت محكمــة الــنقض جزئيــى إدانــة محكمــة الاســتئناف للمــتهم فــ

مؤكـدة بـذلك أن قيـام جريمـة التحـرش ،  كفاية الإثبات بـشأن الـضرر النفـسىبالضحية الثالثة لعدم
ــًا مــستقلاًيتطلــب تحققــى المعنــو علــى الــصحة ى  لكــل حالــة، وتــوافر عنــصر التكــرار والأثــر الفعل

  .)١٢٢(إطار احترام مبدأ الشرعية الجنائية والضمانات الإجرائيةى النفسية، ف
ى نبالنص صراحة على تجـريم التنمـر الـسيبراى المشرع المصرى هذا الصدد نوصى وف

مــــستقل أو مــــن خــــلال تعــــديل قــــانون مكافحــــة جــــرائم تقنيــــة ى بكافــــة أشــــكاله ضــــمن إطــــار قــــانون
د مــن تلــك المقــررة عقوبــة أشــى المعلومــات أو قــانون العقوبــات، علــى أن يفــرض للتنمــر الــسيبران

، بالنظر إلى جسامة الوسيلة المـستخدمة، واتـساع نطـاق الأذى، وصـعوبة احتـواء للتنمر التقليدى
ـــالتنمر الرقمـــآثـــاره ا ذاء المباشـــر ليـــشمل التـــشهير العلنـــى، يتجـــاوز الإيـــى لنفـــسية والاجتماعيـــة، ف

سياسة جنائيـة تحقـق التـوازن بـين ى تبنى ، وهو ما يستدع والاستهداف الجماعى،والتكرار الزمنى
  .ى الفضاء الرقمىالردع الفعال وتكفل الحماية القانونية للضحايا ف

  :بالنتيجة الإجرامية الظروف المادية المرتبطة -٢

  المحـددة معالمهـا الواضـحة حـدودها؛من المقرر أن القوانين الجنائية لا تتنـاول إلا صـور النـشاط
يمكـــن أن ى تنـــال مـــن المــصلحة المقـــصودة بالحمايــة أو التـــى حيــث تهـــتم بالأفعــال الخارجيـــة التــ

 مرتكبهـا باعتبارهـا عـن إرادةى لكـل جريمـة يعكـس التعبيـر الخـارجى تضر بها، وكان الركن الماد
إرادة واعيـــة مختـــارة يـــسيطر الفاعـــل مـــن خلالهـــا علـــى ظـــروف ماديـــة معينـــة ابتغـــاء بلـــوغ نتيجـــة 

  .)١٢٣(يحميه القانونى الاعتداء على الحق الذى إجرامية تتمثل ف
ى ضـــــمن مكونـــــات الـــــركن المـــــادى الجـــــوهرى وتعـــــد النتيجـــــة الإجراميـــــة العنـــــصر الثـــــان

يأخـذه ى ، والذى يترتب على السلوك الإجرامىالذى أو الواقعى قانونللجريمة، ويقصد بها الأثر ال
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ً، ســـواء كـــان إيجابيـــا فالـــسلوك الإجرامـــى. ى للجريمـــةالتكـــوين القـــانونى المـــشرع بعـــين الاعتبـــار فـــ
ــًا بالامتنــاع، لا ينــتج أثــرًبالفعــل أو ســلبي إلــى المــساس ى ا إلا إذا ترتبــت عليــه نتيجــة تفــضًا جنائي

للــركن ى شــرط لازم لقيــام الجريمــة، إذ لا يكتمــل البنــاء القــانونى ، فهــ)١٢٤(انًــبمــصلحة محميــة قانو
، فالنتيجــــة ى يبـــرر تـــدخل القـــانون الجنـــائىا للعـــدوان الــــذًإلا بتوافرهـــا، باعتبارهـــا تجـــسيدى المـــاد

واقعــة ى ، وهــ)١٢٥(يقــصده القــانون بالعقــابى ذلــك الأثــر المترتــب علــى الــسلوك الــذى الإجراميــة هــ
تمـام الجريمـة لمـا يمثلـه مـن ى يعتد به المشرع فـى ، والذ)١٢٦(ى العالم الخارجىيانها فمادية لها ك

  .)١٢٧(اًاعتداء على المصلحة المحمية قانون
ى ومــــدلول مــــدلول مــــاد: مــــدلولان متكــــاملانى القــــانون الجنــــائى وللنتيجــــة الإجراميــــة فــــ

، )١٢٨(للجريمـــةى لموضـــوعيبنـــى عليـــه التكييـــف اى الـــذى ا الإطـــار المفـــاهيمً، يـــشكلان معـــقـــانونى
ا ً، سـواء كـان ضـررى يترتـب علـى الـسلوك الإجرامـىالـذى يقصد بـه الأثـر الـواقعى فالمدلول الماد

ا ًا ملموســً يهــددها، ويعــد هــذا المــدلول تجــسيدًا محــتملاًا يــصيب المــصلحة المحميــة أو خطــرًفعليــ
ى الاعتـداد التـشريعى يتمثـل فـ، فى يبرر تـدخل القـانون الجنـائى، أمـا المـدلول القـانونىللعدوان الذ

ا لقيــام ًا لازمــًللجريمــة، بحيــث تــصبح النتيجــة شــرطى بهــذه النتيجــة ضــمن عناصــر الــركن المــاد
ــائًالجريمــة قانونــ التغيــر ى وتقــدير العقوبــة، فالنتيجــة الإجراميــة هــى ا، ويبنــى عليهــا التكييــف الجن

ينـال مـصلحة ى ا العـدوان الـذًأيـضى ، وهـى كأثر للسلوك الإجرامىالعالم الخارجى يحدث فى الذ
ـــــين المـــــدلولين المـــــادًأو حقـــــ ـــــه القـــــانون، وهـــــذا مـــــن قبيـــــل الجمـــــع ب ـــــانونى ا يحمي للنتيجـــــة ى والق

  .)١٣٠(منهما على حساب الآخر فكلاهما يكمل الآخرى ، فلا يمكن إهمال أ)١٢٩(الإجرامية
جنائيـة، إذ تحديـد العقوبـة الى  فـ محـورى دور-ى مـدلولها المـادىف -وللنتيجة الإجرامية

تصنيف الفعل كجنايـة أو جنحـة أو مخالفـة، كمـا تـستخدم لتـدرج العقوبـة ى يعتمد عليها المشرع ف
ّبمـــا يحقـــق التناســـب بـــين الفعـــل والأثـــر النـــاتج عنـــه، ويكـــرس مبـــدأ العدالـــة الجنائيـــة فـــ الـــسياسة ى ُ

 الإجراميــة كعنــصر ، وتتجــه الـسياسة الجنائيــة الحديثـة إلــى الاعتـداد بجــسامة النتيجـة)١٣١(العقابيـة
، فالمشرع يميز بـين مجـرد تحقـق النتيجـة ومـدى خطورتهـا، ويـسمح )١٣٢(تقدير العقوبةى مستقل ف

إلى تـشديد العقوبـة أو تخفيفهـا، بحـسب مـدى ى بأن تعامل جسامة النتيجة الإجرامية كعامل يفض
  .)١٣٣(سياق الجريمةى فى خطورتها وتأثيرها الفعل
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جـسامة النتيجـة الإجراميـة كظـرف مـشدد لعقوبـة الجريمـة، بى ولقد اعتد مـشرعنا المـصر
تشدد العقوبة عند تحقق نتيجة مادية معينة، ى العديد من النصوص القانونية التى ويتجلى ذلك ف

تـشدد عقوبـة القتـل ى التـ، )١٣٤(مـن قـانون العقوبـات المـصرى) ٢٣٨/٣ (المـادةى كما هو الحال ف
، ٢٠٠٨ لـسنة ١١٩مـن قـانون البنـاء الموحـد رقـم ) ١٠٤ (عليهم، وكذلك المادةى إذا تعدد المجن

اة شـخص ـــه وفـيـــب علــــة إذا ترتـنيـــول الفــــق للأصـــتشدد العقوبة علـى إقامـة بنـاء غيـر مطابى الت
ا مــن ً، وهــو مــا يتــضح أيــض)١٣٥(أو أكثــر، أو إصــابة أكثــر مــن ثلاثــة أشــخاص بعاهــة مــستديمة

 علــى ٢٤٢ُ حيــث تعاقــب المــادة  مــن قــانون العقوبــات؛٢٤٢ و٢٤١دتين المقارنــة بــين نــص المــا
ا، بينمـا تـشدد ًإلى مرض أو عجز يعتـد بـه قانونـى لا تفضى جريمة الضرب أو الجرح البسيط الت

 العقوبـة إذا ترتـب علـى الفعـل مـرض أو عجـز عـن الأشـغال الشخـصية لمـدة لا تزيـد ٢٤١المادة 
اًعلى عشرين يوم

للجريمـة ى أن المشرع يميـز بـين النمـوذج الأساسـ، ويستفاد من هذا التدرج )١٣٦(
د العقوبــة عنــد تحقــق نتيجــة أكثــر جــسامة، بمــا يكــرس مبــدأ النتــائج المترتبــة عليهــا؛ حيــث يــشدو

  . التناسب بين الفعل والنتيجة
، ى الـصادر عـن الجـانىثـر المباشـر للـسلوك الإراداقع أن النتيجة الإجراميـة تعـد الأوالو

الجـرائم ى ، ففـ)١٣٧(المصاحب للفعـلى يجة تختلف باختلاف القصد الجنائغير أن طبيعة هذه النت
ٕالجـرائم غيـر العمديـة تكـون غيـر مقـصودة، وان ى ُالعمدية تكون النتيجة مقصودة ومرادة، بينما فـ

ى تحديـــد طبيعـــة يتوقـــع منـــه حـــدوث ضـــرر، ممـــا يبـــرز دور الإرادة فـــى ترتبـــت علـــى ســـلوك إراد
ثل النتيجة الضرر العام الناجم عن انتهاك القاعدة الجنائية، سواء ولية الفاعل، وتمالجريمة ومسئ

  . )١٣٨(صورة فعلية أو خطر محتمل يهدد المصلحة المحميةى تحقق ف
يبنــى عليهــا ى جريمــة التنمــر مــن العناصــر الجوهريــة التــى وتتمثــل النتيجــة الإجراميــة فــ

ى ، والــذى للجــانىى الــسلوك المـادالمترتــب علـى للفعـل، إذ تجــسد الأثـر الخــارجى التكييـف القــانون
، وتتحقـــق هـــذه )١٣٩(أو ســـلامته النفـــسيةى كرامتـــه أو مركـــزه الاجتمـــاعى عليـــه فـــى يـــصيب المجنـــ

نه، أو إقـصائه مـن محيطـه عليه، أو الحـط مـن شـأى النتيجة متى أسفر الفعل عن تخويف المجن
ه البدنيــة، ــــه، أو أوصافــــ دينه، أوــــس جنــسه، أو عرقــــاءة تمـــــوى علــى إســــ، أو إذا انطالاجتمــاعى

، أو إذا أدى الفعــــل إلــــى وضــــع الــــضحية  أو العقليــــة، أو مــــستواه الاجتمــــاعىأو حالتــــه الــــصحية
، زلـــه عـــن محيطـــه الطبيعـــىإلـــى عى موضـــع الـــسخرية أو التحقيـــر، أو كـــان مـــن شـــأنه أن يفـــض
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ــى ســـر نفــــى أثـــالـسلوك إلـى ضـــأن يفـــى فــ بـل يكى ملمـوس؛والمشرع لا يـشترط تحقـق ضـرر مـاد
  .)١٤٠(يحميها القانونى ا على المصلحة التًيشكل عدوانى أو اجتماع

ولقد أدرك المشرع الفرنسى أن جسامة النتيجة الإجراميـة الناجمـة عـن التنمـر الـسيبرانى 
ية ــ آثـار نفـسىـــرامــب على الفعل الإجــة إذا ترتــخاصوب ـــة؛وبــقــر العــى تقديــرة فــؤثـمـمن العوامل ال

 حيـث انعكـس ذلـك فـى الـضحية وسـلامتها الـصحية والنفـسية؛أو اجتماعية بالغة تنال مـن كرامـة 
، بموجــب مــن قــانون العقوبــات الفرنــسى) ٢-٢-٣٣-٢٢٢(التعــديلات التــى أدخلــت علــى المــادة 

، فلــم يكتــف المــشرع باعتبــار الوســيلة ٢٠٢٤ مــارس ٢١ الــصادر فــى ٢٤٧-٢٠٢٤القــانون رقــم 
ا بـــين جــسامة النتيجــة وتـــشديد العقوبــة، فـــإذا كانــت العقوبـــة ً بــل ربـــط أيــضا؛ًا مـــشددًيــة ظرفــالرقم

 يـورو، وتـصل ١٥,٠٠٠الأصلية لجريمة التحـرش المعنـوى هـى الحـبس لمـدة سـنة وغرامـة قـدرها 
 يــورو إذا ترتــب عليهــا عجــز كلــى عــن ٣٠,٠٠٠العقوبــة إلــى الحــبس لمــدة ســنتين وغرامــة قــدرها 

، غير أن المشرع الجنائى الفرنسى قد شدد العقوبـة المقـررة لجريمـة )١٤١(انية أيامالعمل يتجاوز ثم
 يـورو، إذا ٤٥,٠٠٠التنمر السيبرانى لتـصل إلـى الحـبس لمـدة ثـلاث سـنوات وغرامـة ماليـة قـدرها 

ترتب على الفعل عجز جسدى يتجـاوز ثمانيـة أيـام، باعتبـار أن هـذا العجـز يمثـل نتيجـة إجراميـة 
صة تبـرر تـشديد العقوبـة، لا سـيما أن ظـرف جـسامة الجريمـة اجتمـع معـه ظـرف ذات جسامة خا

ا لمـا نـصت عليـه الفقـرة الأخيـرة مـن ًمشدد آخر وهو ارتكـاب الجريمـة عبـر وسـيلة إلكترونيـة، وفقـ
  .)١٤٢(من قانون العقوبات الفرنسى) ٢-٢-٣٣-٢٢٢ (المادة

مية المترتبة على جريمة التنمر ا بجسامة النتيجة الإجراًأيضى ولقد اعتد المشرع الفرنس
-٢-٣٣-٢٢٢ (المـادةى كظرف مشدد يبرر تشديد العقوبة، وذلك على نحو ما ورد فى السيبران

 ٧٥,٠٠٠ وغرامــة قــدرها اً حيــث رفــع العقوبــة إلــى خمــس ســنوات ســجنمــن قــانون العقوبــات؛) ٣
 اًعشر سنوات سـجنٕعن العمل لأكثر من ثمانية أيام، والى ى يورو إذا ترتب على الفعل عجز كل

، )١٤٣( يــورو إذا أدى التنمــر إلــى انتحــار الــضحية أو محاولــة الانتحــار١٥٠,٠٠٠وغرامــة قــدرها 
ى والاجتمـــاعى لخطــورة الأثـــر النفــسى مــن المــشرع الفرنـــسى ويعبــر هــذا التوجـــه عــن إدراك حقيقـــ

ــــاجم عــــن ــــة؛الن ــــد التنمــــر داخــــل المؤســــسات التعليمي ــــث يــــشكل التنمــــر تهدي طفــــال ا للأًا بالغــــً حي
ا لما يحدثه من آثـار نفـسية واجتماعيـة خطيـرة قـد تـصل إلـى اضـطرابات سـلوكية ًوالمراهقين، نظر
  . )١٤٤(عليه إلى الانتحارى أو قد تدفع المجن
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على الظروف المشددة لجريمة التنمر بموجـب الفقـرة الثانيـة ى ولقد نص المشرع المصر
ث قـرر تـشديد العقوبـة إذا ارتكبـت الجريمـة  حيـمـن قـانون العقوبـات؛) ب(ً مكـررا ٣٠٩من المادة 

ة أو ولايــة ـــة قرابــــه علاقـــيــعلى ن تربطـه بــالمجنـــممــــى انــجـان الــــمـن شخـصين أو أكثــر، أو إذا ك
 عليــه أو ســلطة، كــأن يكــون مــن أصــوله أو مــن المتــولين تربيتــه أو ملاحظتــه، أو ممــن لــه ســلطة

حال اجتماع ى وف. ًى عليه خادما لدى الجانى المجن، أو إذا كانبموجب القانون أو حكم قضائى
ًهذين الظرفين معا، يضاعف الحد الأدنـى للعقوبـة، بمـا يعكـس تـشديدا نوعيـا يرتكـز علـى طبيعـة  ًُ ً

  .عليه من استغلال لمراكز القوة أو الثقةى عليه، ومدى ما تنطوى والمجنى العلاقة بين الجان
ى مة النتيجــة الإجراميــة كظــرف مــشدد فــلــم يكــرس جــساى والواضــح أن مــشرعنا المــصر

ى أو النفـــسى اعتـــد بـــالعجز الجـــسدى الـــذى جريمـــة التنمـــر، علـــى خـــلاف مـــسلك المـــشرع الفرنـــس
ى  حيـث اعتـد مـشرعنا بطبيعـة العلاقـة بـين الجـان يترتب على توافره تـشديد العقوبـة؛كظرف مشدد

ظرف مـشدد لجريمـة التنمـر معالجة تشريعية تعتد بجسامة النتيجة كى عليه، مما يستدعى والمجن
، بــالنظر إلــى مــا تخلفــه هــذه الجريمــة مــن آثــار نفــسية واجتماعيــة عميقــة قــد تــصل إلــى الــسيبرانى

، لا ى والـدائم للمحتــوى الرقمــىظــل الطـابع العلنــى  فـًالعزلـة أو الاضــطرابات الـسلوكية؛ خــصوصا
 لجـسامة -تياجات الخاصـةالاحى الأطفال وذو -ً التنمر واقعا على الفئات الضعيفةسيما إذا كان

  .الأثر المترتب لفعل التنمر على هذه الفئات
عليــه، ى لحــق بــالمجنى الــذى والاجتمــاعى بالــضرر النفــسى ولقــد اعتــد القــضاء الفرنــس

تــدهور حالتـه النفـسية، وانعزالــه عـن محيطــه، واضـطراره إلـى تــرك الدراسـة، وحاجتــه ى والمتمثـل فـ
ى جريمــة التنمــر هادة طبيــة، كظــرف مــشدد للعقوبــة فــموثــق بــشى إلــى حمايــة شــرطية وعــلاج نفــس

إن اقتصرت ى حملة عدائية رقمية، حتى فى  حيث اعتبرت المحكمة أن مشاركة الجانالسيبرانى؛
إلـــى نتيجـــة إجراميـــة ى متكـــرر يفـــضى فعـــل جمـــاعى علـــى رســـالة واحـــدة، تعـــد مـــساهمة فعليـــة فـــ

، اعتبــرت المحكمــة وبــات الفرنــسى مــن قــانون العق٢-٢-٣٣-٢٢٢ًواســتنادا إلــى المــادة . جــسيمة
ّأن جسامة النتيجة الإجرامية تبرر تغلـيظ العقوبـة، بمـا يكـرس مبـدأ التناسـب بـين الفعـل الإجرامـ ُ ى ُ

  .)١٤٥(البيئة الرقميةى ُوالأثر المترتب عليه، ويعزز الحماية الجنائية للفرد ف
ى حــرش المعنــولجــسامة النتيجــة المترتبــة علــى جريمــة التى ولقــد كــرس القــضاء الفرنــس

 ١٨رين بتاريخ ى  حيث قضت محكمة الاستئناف فد للعقوبة المقررة لجريمة التنمر؛كظرف مشد
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عليهــا، تمثــل ى متكــرر تجــاه المجنــى  بإدانــة المــتهم، بعــد ثبــوت قيامــه بــسلوك عــدائ٢٠١٩فبرايــر 
ة أوقــات متــأخرة مــن الليــل، والتــسلل إلــى حديقــى فــى إرســال رســائل نــصية ذات طــابع تهديــدى فــ

وقـد . عن العمل تجـاوز ثمانيـة أيـامى منزلها، مما أدى إلى تدهور حالتها النفسية ووقوع عجز كل
ُاعتبرت المحكمة أن هذه النتيجة تشكل ضررا جسيما يبرر تشديد العقوبة، فقضت بحبس المـتهم  ً ً ّ ُ

 إلزامـه  معًلمدة ستة عشر شهرا، منها ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ المشروط لمدة ثلاث سنوات،
، وعدم التواصل مع الضحية أو الاقتراب من محل إقامتها، إضـافة إلـى بالخضوع للعلاج النفسى

نحــو ى ُ، ويبــرز هــذا الحكــم توجــه القــضاء الفرنــسى والمعنــوىتعويــضات مدنيــة عــن الــضرر المــاد
ً، باعتبـاره عنـصرا جوهريـى المترتب علـى الفعـل الإجرامـىوالاجتماعى الاعتداد بالأثر النفس ى ا فـً

 من قانون العقوبـات ٢-٢-٣٣-٢٢٢ًتقدير جسامة الجريمة وتغليظ العقوبة، انسجاما مع المادة 
  .)١٤٦(الفرنسى

ًوتطبيقــــا لــــذلك، فقــــد ذهبــــت الغرفــــة الجنائيــــة بمحكمــــة الــــنقض الفرنــــسية إلــــى الاعتــــداد 
رت ، إذ اعتبــــى جريمــــة التنمــــر الــــسيبرانىبجــــسامة النتيجــــة الإجراميــــة كظــــرف مــــشدد للعقوبــــة فــــ

ٕ، وان اقتـصر علـى رســالة "تــويتر"عبـر منـصة ى مارسـه الجــانى الـذى المحكمـة أن الـسلوك العــدائ
ى فـى سياق حملة موسعة من الرسائل المهينة والعدائية، وأسفر عـن تـدهور فعلـى واحدة، قد تم ف

عزلهــا عــن محيطهــا، اضــطرارها إلــى تــرك ى عليهــا، تمثــل فــى الحالــة النفــسية والاجتماعيــة للمجنــ
راســـة، حاجتهـــا إلـــى حمايـــة شـــرطية، وظهـــور أعـــراض صـــحية موثقـــة بـــشهادة طبيـــة، وقـــد رأت الد

ًالمحكمة أن هذه النتيجة تجسد ضررا نفسيا جسيما، يبرر تشديد العقوبة وفقا للمـادة  ُ ًً ً٣٣-٢٢٢-
ّتجرم التنمر المعنوى ، الت من قانون العقوبات الفرنسى٢-٢ المرتكب عبر وسيلة إلكترونية إذا ى ُ

ّويكــرس هــذا التوجــه القــضائ. ب عليــه أثــر يمــس الــصحة الجــسدية أو النفــسيةترتــ مبــدأ التناســب ى ُ
  .)١٤٧(البيئة الرقميةى ُبين جسامة النتيجة والعقوبة، ويعزز الحماية الجنائية للفرد ف

ثانيا
ً

  : الظروف الشخصية المشددة لعقوبة التنمر السيبرانى:
عناصـــر ذاتيـــة تـــرتبط بـــشخص ى لتنمـــر الـــسيبرانجريمـــة اى تعـــد الظـــروف الشخـــصية المـــشددة فـــ

الوقوف على ى ذاته، ويقتضى ا عن الفعل المادًتقدير خطورته الإجرامية بعيدى وتسهم فى الجان
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اعتمـدها ى تحليـل الأسـس التـى مواجهـة جريمـة التنمـر الـسيبرانى فـى حقيقة سياسة المشرع الجنائ
  .جسامة الفعل أو أثره على الضحيةتشديد العقوبة عند توافر ظروف شخصية تزيد من ى ف

المترتــب علــى ى وعلــى هــذا النحــو نتنــاول هــذا المطلــب مــن خــلال تحليــل الأثــر القــانون
ضوء أحكـام التـشريعين ى ، وذلك فى جريمة التنمر السيبرانىتوافر الظروف المشددة الشخصية ف

يــد جــسامة الفعــل قوبــة وتحدتــشديد العى ، لمــا لهــذه الظــروف مــن دور حاســم فــى والفرنــسىالمــصر
، أولهمــا، مــا يتعلــق بـــشخص الجــانى: ن حيــث تنقــسم هــذه الظــروف إلــى نــوعين رئيــسييالإجرامـى؛

ة ــــة أو الثقــات الـسلطــــ، ومـدى اسـتغلاله لعلاقى أو الاجتمــاعىمـن حيـث صــفاته أو مركـزه القـانون
ه، مــن حيــث عليــى ؛ وثانيهمــا، مــا يتــصل بـــشخص المجنــىارتكــاب الفعــل الإجرامــى أو التبعيــة فــ
ُ، ومدى مـا يظهـره مـن قابليـة خاصـة للتـأثر أو الـضرر ى أو الاجتماعىأو الجسدى وضعه النفس

  .ى الموجه إليهنتيجة السلوك العدائ

  : الظروف المشددة المرتبطة بالجانى-١

ه ـــن تربيتـــيـولـــتــن المـه، أو مــــيــعلـــى نــول المجـــن أصـــمـــى انـون الجـكــــى روف فـــظــذه الـــل هــتتمث
أو ملاحظتـــه، أو ممـــن لـــه ســـلطة قانونيـــة أو قـــضائية عليـــه، أو حتـــى مـــن الخـــدم الـــذين تـــربطهم 

ا ًعليــه أو بأســرته، كمــا يعــد ارتكــاب الجريمــة مــن قبــل عــدة أشــخاص ظرفــى علاقــة تبعيــة بــالمجن
 عــن ًعلــى الــضحية، فــضلاى وتكثيــف للأثــر النفــسى عليــه مــن ضــغط جمــاعى ا لمــا ينطــوًمــشدد

  .ى على السلوك الإجرامىا عاما ينبئ عن اعتياد الجانًيمثل تشديدى ظرف العود الذ
ى تتـــوافر فـــى بالـــصفة التـــى يعتـــد المـــشرع الجنـــائ: ى الجـــانى تـــوافر صـــفة معينـــة فـــ:ًأولا

هــذه الــصفة إلــى تــشديد العقوبــة متــى ى وتفــض، )١٤٨(الجــانى عنــد تقــدير خطــورة الفعــل الإجرامــى
دون ى شـــخص الجـــانى  بواجــب خـــاص أو خيانـــة لثقــة موضـــوعة فــانطــوى الـــسلوك علــى إخـــلال

 حيـــث يتـــدخل المــــشرع ؛)١٥٠(اًا أو فعليـــً، أو إســـاءة لاســـتعمال ســـلطة أنيطـــت بـــه قانونـــ)١٤٩(غيـــره
ى ا للعقوبــة، لا باعتبارهــا عناصــر مكونــة للــركن المــادًا مــشددًعلــى بعــض الــصفات طابعــى ليــضف

  .)١٥١( الإجرامية تعبر عن درجة أعلى من الخطورةا مشددة للعقوبة،ًللجريمة، بل بوصفها ظروف
والواقــع أن الـــسياسة الجنائيـــة الحديثـــة قـــد اتجهـــت إلـــى تـــشديد العقوبـــة لمواجهـــة الجـــرائم 

، )١٥٢(خطـورة خاصـةى على الفعل الإجرامـى صفة معينة تضفى الجانى السيبرانية متى توافرت ف
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ة ـــيــة أو إشرافـــص يتمتعـون بمكانـة تربويا منها لخطـورة هـذه الأفعـال حـين تـصدر عـن أشـخاًإدراك
ة ـــقــع الثـــوقــلال مـــغـاستـى ل فــــ بــب؛ه فحـســـالفعـل ذاتى  حيـث لا يكمـن الخطـر فـ؛)١٥٣(أو قانونية

  . )١٥٤(ى يشغله الجانىأو السلطة الذ
ى جريمـــة التنمـــر إذا تـــوافرت فـــى إلـــى تـــشديد العقوبـــة فـــى ولقـــد ذهـــب مـــشرعنا المـــصر

 حيــث نــصت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة ى علــى فعلــه خطــورة مــضاعفة؛معينــة تــضفصــفة ى الجــان
مـــن قـــانون العقوبـــات، علـــى أن العقوبـــة تكـــون الحـــبس مـــدة لا تقـــل عـــن ســـنة ) ا بً مكـــرر٣٠٩(

وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقـوبتين، 
عليـــه، أو مـــن المتــولين تربيتـــه أو ملاحظتــه، أو ممـــن لهـــم ى مجنــمــن أصـــول الى إذا كــان الجـــان

ــــه، أو كــــان مــــ ــــضى القــــانون أو حكــــم قــــضائًلمسَُســــلطة علي ــــه بمقت ــــدى ، أو كــــانىا إلي ً خادمــــا ل
  .)١٥٥(الجانى

ى مواجهة جريمـة التنمـر الواقعـة علـى الأشـخاص ذوى ولقد سلك مشرعنا نفس الدرب ف
، وذلــك بموجــب الفقــرة الثانيــة مــن ى الجــانىصــفة خاصــة فــالإعاقــة، فقــد شــدد العقوبــة عنــد تــوافر 

 لـسنة ١٥٦الإعاقة، المـضافة بالقـانون رقـم ى من قانون حقوق الأشخاص ذو) اً مكرر٥٠(المادة 
رفعـــت العقوبـــة إلـــى الحـــبس مـــدة لا تقـــل عـــن ثـــلاث ســـنوات ولا تزيـــد علـــى خمـــس ى ، التـــ٢٠٢١

ألــف جنيــه، أو بإحــدى هــاتين ى علــى مــائتســنوات، وغرامــة لا تقــل عــن مائــة ألــف جنيــه ولا تزيــد 
عليـه علاقــة قانونيــة أو اجتماعيــة تفــرض عليــه ى ممــن تربطــه بــالمجنى العقـوبتين، إذا كــان الجــان

واجب الرعاية أو الحماية، كأن يكون من أصوله، أو مـن المتـولين تربيتـه أو ملاحظتـه، أو ممـن 
ًلما إليـه بمسَُعليـه مـى لهم سلطة عليـه، أو كـان المجنـ ، ـــم قـضائىكــب حـــقتـضى القـانون أو بموجّ

ًأو كان خادما له أو لدى من تقدم ذكرهم
)١٥٦(.  

وتجــدر الإشــارة إلــى أن هــذه الظــروف محــددة علــى ســبيل الحــصر، فــلا يجــوز القيــاس 
ا، دون حاجـة ًهذه الحالـة يـتم وجوبيـى ، كما أن تشديد العقوبة ف)١٥٧(تفسيرهاى عليها أو التوسع ف

ن القانون يفترض قيام ، إذ إ)١٥٨(قد استعمل سلطته فعليا وقت ارتكاب الجريمةى انلإثبات أن الج
ى ، ويتـرك لمحكمـة الموضـوع سـلطة تقديريـة فـ)١٥٩(نـص عليهـاى السلطة بمجرد وجود العلاقة التـ

، ويعــد هــذا )١٦٠(ا إلــى ظــروف الواقعــة وملابــساتهاًالتحقــق مــن تــوافر هــذه الــصفة الفعليــة، اســتناد
ُ حيـث يفتـرض ى عليه؛والمجنى دقيق لطبيعة العلاقة بين الجانى ا عن إدراك تشريعًبيرالتشديد تع
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ّ، ويجــسد هــذا التوجــه حــرص المــشرع )١٦١(أن يكــون موضــع ثقــة أو رعايــة أو إشــرافى الجــانى فــ ّ ُ
على تحقيق الردع الخاص والعام، من خـلال تغلـيظ العقوبـة علـى مـن يـستغلون مـواقعهم التربويـة 

  .)١٦٢(بالضحاياى إلحاق الأذى المعنوى  أو الاجتماعية فأو القانونية
شــــدد العقوبــــة المقــــررة لجريمــــة التنمــــر متــــى اقترنــــت ى  المــــشرع المــــصرومفــــاد ذلــــك أن

إطار حماية الضحايا من صور الإيذاء ى ، وذلك فوف شخصية مشددة تتعلق بصفة الجانىبظر
ا لمــا نــص ًلتربويــة أو القانونيــة، وفقــعلــى اســتغلال للعلاقــات الأســرية أو اى تنطــوى التــى المعنــو
مــن قــانون حقــوق ) ً مكــررا٥٠(نون العقوبــات، والمــادة مــن قــا) ب(ا ً مكــرر٣٠٩المــادة ى عليــه فــ

ى التــى  ويمكـن تــصنيف الـصفات القانونيـة والاجتماعيـة للجـان.ى الإعاقـة المـصرىالأشـخاص ذو
  :  الآتىى جريمة التنمر على النحويترتب على توافرها تشديد العقوبة ف

ى مــن أصــول المجنــى صــفات تــرتبط بالقرابــة أو النــسب، ومــن بــين هــذه الظــروف كــون الجــان  -أ 
ى ، دون أن يدخل ف)١٦٣(ا، كـالأب أو الجدً حقيقيًعليه، وهم من تناسلت منهم الضحية تناسلا

ٕ، وان ة النــسب الطبيعيــة، فالمــشرع المــصرى، لعــدم تحقــق رابطــهــذا التوصــيف الأب بــالتبنى
عليه أو ملاحظته، إلا أن ذلك لا يرتب له ى د العقوبة على من يتولى تربية المجنأجاز تشدي

 يـرتبط بواجـب الرعايـة لا ًا مـستقلاًا مشددً بل يعد ظرفى الدقيق؛صفة الأصل بالمعنى القانون
  .)١٦٤(برابطة النسب

ى علـى صـفة تنطـوى عليـه أو ملاحظتـه، وهـى مـن المتـولين تربيـة المجنـى أو أن يكون الجـان
 ا بالرعايـــــــةًا خاصـــــــًالتزامـــــــى علاقــــــة إشـــــــراف مباشـــــــر أو غيــــــر مباشـــــــر ترتـــــــب علـــــــى الجــــــان

ــــة كـئــــذه الفـهــــد بـصــــ، ويق)١٦٥(بـذيــــوالته ــــر الإشـــــــم أمـهــــل إليـــــن أوكـــــل مـ ـى نــــى المجـلــــراف عــــ
 المـدرس أو القـيم أوى أو الوصـى ، سواء كان ذلك بحكـم القـانون، كــالول)١٦٦(ه أو تهذيبهـــيـــعل
ـزوج الأم، ــــع، كــــ، أو حتــى بحكــم الواقو بحكــم الاتفــاق، كـــالمدرس الخــصوصىالمدرســة، أى فــ

تربيــة ــــى ا فًا فعليــًون دورــــم يمارسـهــــى ثبــت أنـتــــر، مــــبــم، أو الأخ الأكــــعـأو زوج الأخــت، أو ال
 الفعـــل علـــىى تـــضفى ، وتعـــد هـــذه الـــصفة مـــن الظـــروف التـــ)١٦٧(عليـــهى أو ملاحظـــة المجنـــ

ــــــى مــــــن الجــــــسامة، لمــــــا تنطــــــوى الإجرامــــــ ــــــه مــــــن اســــــتغلال لموقــــــع الثقــــــة ى درجــــــة أعل علي
  .)١٦٨(والإشراف
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أوردهــا المــشرع ى صـفات تــرتبط بالــسلطة القانونيــة أو الفعليـة، مــن بــين الظــروف المـشددة التــ  -ب 
عليه، سواء كانت سلطة فعلية ى ممن له سلطة على المجنى ا، أن يكون الجانًأيضى المصر

مقدرة فعلية على إنفاذ أوامره والسيطرة علـى تـصرفات ى ، طالما ثبت أن للجان)١٦٩(انونيةأو ق
ا، ًا أو إداريــًه قانونــــــيــعلى ون المجنــوصــــياء، أو القائمــيـــن عــلــــى إدارة شــئــــعليــه، كالأى المجنـ

ــــ ــــه المجن ــــه بى أو مــــن ســــلم إلي ــــانون أو بموجــــب حكــــم قــــضائىعلي ، كــــالمكلفين مقتــــضى الق
علـى علاقـة قانونيـة ى صفة تنطوى ، وهعاية القضائية أو الإيداع المؤسسىلحضانة أو الربا

ى علـى سـلوكه الإجرامــى ُا بالرعايـة والحمايـة، وتــضفًا خاصــًالتزامـى مباشـرة ترتـب علــى الجـان
  .)١٧٠(ّدرجة أعلى من الجسامة متى أخل بهذه العلاقة

ا ًا فعليًكان قائمى دد متى ثبت أن الجانومفاد ذلك أن العقوبة المقررة لجريمة التنمر تش
عليه بالتربية أو الملاحظة، بغض النظر عن مصدر هذه الولاية، سـواء كانـت ى على أمر المجن

، أو واقعيـة ى والقـيم والمـدرس النظـامى، أو تعاقديـة كالمـدرس الخـصوصىوالوصـى قانونية كـالول
، )١٧١(الإشـراف والتهـذيبى لطة فعليـة فـ، مـا دام يمـارس سـى عليـه أو الأب بـالتبنىكأقارب المجن

تـــشمل كـــل مـــن أُوكـــل إليـــه أمـــر " الملاحظـــةى متـــول"ولقـــد اســـتقر قـــضاء الـــنقض علـــى أن صـــفة 
أو حتــى ى أو التــزام شــرعى عليهــا، ســواء كــان ذلــك بموجــب واجــب قــانونى الإشــراف علــى المجنــ

ة قـد وقعـت خـلال فتـرة ا، وسواء طالت مـدة الإشـراف أو قـصرت، طالمـا أن الجريمـًا واختيارًتطوع
أن تكــون لــه ســلطة ى  بــل يكفــى عليهــا؛ولا يــشترط أن يكــون مــن أقــارب المجنــ. قيامــه بهــذا الــدور

علــى ى ا بالحمايــة، ويــضفًا خاصــًالإشــراف والرعايــة، بمــا يرتــب عليــه التزامــى فعليــة أو ظاهريــة فــ
، كمـا أن )١٧٢(بخطورة مـضاعفة تـستوجب تـشديد العقوبـة متـى أخـل بهـذا الواجـى سلوكه الإجرام

 ا جماعية؛ًتحقق هذا الظرف لا يتطلب أن يكون الفاعل ضمن مؤسسة تعليمية أو أن يقدم دروس
عليــه بمهمــة تعليميــة خاصــة، ولــو لفتــرة ى المجنــى أن يكــون قــد عهــد إليــه مــن قبــل ذوى بــل يكفــ

 الملاحظـة وجيزة، ومهما كانت طبيعة العلاقة مأجورة أو تطوعية، ما دام له سـلطة فعليـة تـستتبع
  .)١٧٣(وتستلزم التهذيب

 بـل يمتـد ليـشمل يقتصر على ما يقره القـانون صـراحة؛والواقع أن مفهوم السلطة هنا لا 
ســلوكه، ســواء اســتندت ى عليــه أو التــأثير فــى الــسيطرة علــى المجنــى يتــيح للجــانى كــل وضــع فعلــ

حرفـة علـى مـن ، كـسلطة رب العمـل علـى العامـل، أو صـاحب ال مـصدر قـانونىهذه الـسلطة إلـى
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يعمل لديه، أو رئيس المرفق العام على الموظفين التابعين له، أو كانت مستمدة من واقع الحال، 
ا ًا نوعـًعليه ممن لا يملكون ولاية قانونية عليه، ولكنهم يمارسـون فعليـى كسلطة أحد أقارب المجن

ى عيـة متـى ثبـت أن الجـان، ويعتد بهـذه الـسلطة الواق)١٧٤(عليهى من السيطرة أو النفوذ على المجن
عليـه، بمـا يبـرر تـشديد العقوبـة ى موقع يمكنه مـن فـرض أوامـره أو توجيهاتـه علـى المجنـى كان ف

بـين الـسلطة ى  غيـر أن الفـارق الجـوهر،)١٧٥(الـسلطوىى ظـل هـذا الوضـع عند ارتكاب الجريمـة فـ
، بينمــا  القــانونىفتــرض بحكــم الــنص أو الوضــعأن الأولــى تى القانونيــة والــسلطة الفعليــة يكمــن فــ

ًانيــة لا تفتــرض؛ بــل تتطلــب إثباتـــا خاصــاالث ً ى فـــى علــى التــأثير الفعلــى ُ يظهــر مــدى قــدرة الجـــانُ
مـــن المحكمـــة التحقـــق مـــن طبيعـــة العلاقـــة وســـياقها وظروفهـــا ى عليهـــا، وهـــو مـــا يقتـــضى المجنـــ

  .)١٧٦(الواقعية قبل ترتيب أثر التشديد
لما كان ذلك وكان الثابت من مـدونات : "قولهاقد قضت محكمتنا العليا با لذلك فًوتطبيق

علـيهن والـدهن، فـإن ذلـك يجعـل لـه سـلطة ى الحكم المعروض أن الطـاعن هـو مـن أصـول المجنـ
قــــانون العقوبــــات تهيــــئ لــــه فرصــــة التقــــرب إلــــيهن وتــــسهيل ارتكــــاب ى علــــيهن بــــالمعنى الــــوارد فــــ

 وممن له سلطة عليهن، فإن ذلك عليهنى دام قد ثبت أنه من المتولين تربية المجن الجريمة، وما
  . )١٧٧("لتشديد العقاب عليه بما يتوافر معه الظرف المشدد المنصوص عليهى يكف

لما كـان ذلـك، وكـان الثابـت مـن مـدونات الحكـم : "حكم آخر ذهبت إلى القول بأنهى وف
ى  فـعليهـا علـى الـسياحة والإشـراف عليهـاى المطعون فيـه أن الطـاعن معهـود إليـه بتـدريب المجنـ

 مـن ٢٦٧الفقـرة الثانيـة مـن المـادة ى هذا الصدد فإن ذلك يجعل له سلطة عليها بـالمعنى الـوارد فـ
دام قـد ثبــت أنـه مــن  قـانون العقوبـات تهيــئ لـه فرصــة التقـرب إليهـا وتــسهيل ارتكـاب الجريمــة ومـا

ومـن لتـشديد العقـاب عليـه، ى عليها وممن لـه سـلطة عليهـا فـإن ذلـك يكفـى المتولين تدريب المجن
الفقـرة الثانيـة ى شـأن عـدم تـوافر الظـرف المـشدد المنـصوص عليـه فـى ثم فإن مـا يثيـره الطـاعن فـ

ا علــى وجــه معــين تأديــة ً موضــوعيً مــن قــانون العقوبــات لا يعــدو أن يكــون جــدلا٢٦٧مــن المــادة 
الموضـوع بالـدليل الـصحيح ممـا لا يجـوز ى وجـدان قاضـى ارتـسمت فـى إلى مناقـضة الـصورة التـ

لما كان ذلك فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينـا رفـضه . أمام محكمة النقضإثارته 
  .)١٧٨("اًموضوع
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مـــن المتـــولين تربيـــة ى ولقـــد اســـتقر قـــضاء الـــنقض علـــى أنـــه بمجـــرد ثبـــوت كـــون الجـــان
ا لتطبيــق الظــرف المــشدد ًعلــيهن، وممــن لــه ســلطة واقعيــة أو قانونيــة علــيهن، يعــد كافيــى المجنــ

بـشأن طبيعـة العلاقـة أو مـدى ى المـادة المـذكورة، دون حاجـة لإثبـات إضـافى  فـالمنصوص عليـه
ى يتبناها المـشرع المـصرى التى ا لفلسفة التشديد العقابًتجسيدى تأثيرها، ويعد هذا التفسير القضائ

ى فـى  حـين يكـون الجـانًخيانة للثقـة الأسـرية أو التربويـة؛ خـصوصاعلى ى تنطوى الجرائم التى ف
  .)١٧٩( فيه الحماية والرعاية لا الإيذاءموقع يفترض

 مبـدأً -ى هـذا الـصددلتـشديد العقـاب فـى وعلى الصعيد الآخر فقد كـرس المـشرع الفرنـس
تعد العلاقة الحميمية أو الأسرية ى من قانون العقوبات، الت) ٨٠-١٣٢( من خلال المادة -اعام

قـة قائمـة أو سـابقة، وسـواء كانـت الـسلطة ، سـواء كانـت العلا)١٨٠(ا للعقوبـةًا مشددًأو التربوية ظرف
ذلــك الجــرائم المعنويــة، حــين ى قانونيــة أو واقعيــة، ويطبــق هــذا الــنص علــى كافــة الجــرائم، بمــا فــ

عليــه، ى شــخص لــه ســلطة علــى المجنــى يرتكــب الفعــل مــن قبــل الــزوج، الــشريك، المــدرس، أو أ
  .)١٨١(اًقة تحديدغير أن ذلك مشروط بأن تكون الجريمة قد ارتكبت بسبب تلك العلا

أن العقوبة المقررة لجريمة ى من قانون العقوبات الفرنس) ٨٠-١٣٢(ومفاد نص المادة 
ية ـــة حميمــــلاقــعـه بـــيــعلى ه بـالمجنـطــة تربـة معينــــفــص لـه صـــن شخــــت مـــعــدد إذا وقــُر تشــالتنم

ًظرفـا مـشددا للعة ـــذه العلاقــــُاص، إذ تعـد هـــع خـــابــأو شخـصية ذات ط ًون زوجـا ـــكـأن يــــة، كـــوبــقــً
ًأو شريكا عاطفيا أو طرفا ف ً ً، وتـشمل الظرفيـة أيـضا العلاقـات الـسابقة متـى ى عقد تـضامن مـدنىً

ى إلحــاق الأذى النفــسى عليــه مــن اســتغلال للثقــة فــى ا لمــا ينطــوًثبــت ارتبــاط الجريمــة بهــا، نظــر
  .)١٨٢(بالضحية

لتــشديد العقوبــة ى إلــى الاعتــداد بــصفة الجــانى القــضاء الفرنــسا لــذلك فقــد ذهــب ًوتطبيقــ
ى سـياق العلاقــات الأسـرية، غيـر أنــه اشـترط لــذلك تـوافر بــاقى المقـررة لجريمـة التنمــر، لا سـيما فــ

، وتــتلخص وقـــائع الــدعوى محـــل الحكــم الـــصادر عــن محكمـــة )١٨٣(أركــان الجريمـــة بــصورة دقيقـــة
 من قبل محكمة الاسـتئناف Patrick Xل إدانة المتهم  حو٢٠١٨ مايو ٩النقض الفرنسية بتاريخ 

شــملت ى ، نتيجــة أفعالــه تجــاه زوجتــه الــسابقة وابنتــه، والتــى التحــرش المعنــوىأورليــان بجريمتــى فــ
إرسال رسائل بريدية إلى زملاء الزوجـة تتـضمن تفاصـيل خاصـة بهـدف تـشويه سـمعتها، ورسـائل 

  .)١٨٤(عميقى نصية متكررة إلى ابنته لها تأثير نفس
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تــشديد العقوبــة ى فــى صــراحة علــى الاعتــداد بــصفة الجــانى ولقــد نــص المــشرع الفرنــس
مـــن قـــانون ) ٣-٢-٣٣-٢٢٢(ا لمـــا نـــصت عليـــه المـــادة ً، وفقـــســـىالمقـــررة لجريمـــة التنمـــر المدر

 يــورو علــى ٤٥ ٠٠٠فرضــت عقوبــة الحــبس لمــدة ثــلاث ســنوات وغرامــة قــدرها ى العقوبــات، والتــ
ا ًلمرتكبــة ضــد أحــد التلاميــذ مــن قبــل شــخص يــدرس أو يمــارس نــشاطاى أفعــال التحــرش المعنــو

مــا يعبــر عــن رؤيــة تــشريعية توضــح إدراك المــشرع  ا داخــل نفــس المؤســسة التعليميــة، وهــوًمهنيــ
  .ى ارتكاب الفعل الإجرامىفى أو المهنى لخطورة استغلال الموقع الدراسى الفرنس

تجـريم ى كعنصر مشدد فى لجانلم يعتد بصفة اى ويتضح مما سبق أن مشرعنا المصر
يكرس لتشديد العقوبة عند ارتكـاب يًا  قانوناًأفعال التنمر داخل المؤسسات التعليمية، فلم يفرد نص

ا داخـــل المؤســـسة، علـــى خـــلاف مـــا أقـــره ًا مهنيـــًالفعـــل مـــن قبـــل شـــخص يـــدرس أو يمـــارس نـــشاط
اعتبـــر أن ارتكـــاب ى مـــن قـــانون العقوبـــات، الـــذ) ٣-٢-٣٣-٢٢٢(المـــادة ى فـــى المـــشرع الفرنـــس

  .ا يبرر تشديد العقوبةًا مدرسيًإلى نفس المؤسسة يشكل تنمرى أفعال التنمر من قبل شخص ينتم
ى تـضفى مـن الظـروف المـشددة العامـة التـى القـانون المـصرى العـود فـ: اًعائـدى  كون الجان:اًثاني

ى وتكــرار ة الجـانعليـه مـن دلالـة علـى خطـورى ، لمـا تنطـو)١٨٥(ا أكثـر جـسامةًعلـى الجريمـة طابعـ
البـــاب الـــسابع مـــن قـــانون ى هـــذا الظـــرف فـــى ، وقـــد نظـــم المـــشرع المـــصر)١٨٦(ســـلوكه الإجرامـــى
يرتكب جريمة جديدة بعد الحكـم ى ، ويقصد به حالة الشخص الذ)٥٤ إلى ٤٩(العقوبات بالمواد 

الحــد  واز تــشديد العقوبــة إلــى مــا يزيــد علــىجريمــة أخــرى، ويترتــب عليــه جــى ا فــًا باتــًعليــه حكمــ
  .)١٨٧(الأقصى المقرر للجريمة

ى صــراحة علــى تــشديد العقوبــة المقــررة لجريمــة التنمــر فــى ولقــد نــص مــشرعنا المــصر
ى وتكرار تعكس خطورة الجانى حالة توافر ظرف العود، باعتباره من الظروف المشددة العامة الت

مـن قـانون ) ب(ا ً مكـرر٣٠٩الفقـرة الأخيـرة مـن المـادة ى ، فقد ورد هذا التـشديد فـسلوكه الإجرامى
قـصى، كمـا كـرس لهـذا ى حـدها الأدنـى والأحالة العود تـضاعف العقوبـة فـى العقوبات، بقولها وف

 ١٠الإعاقــة رقــم ى ّ المعــدل لقــانون حقــوق الأشــخاص ذو٢٠٢١ لــسنة ١٥٦الظــرف القــانون رقــم 
دنــى حــديها الأى ، حيـث نــص علــى أن العقوبـة تــضاعف فـ)ً مكــررا٥٠(ى مادتـه ، فــ٢٠١٨لـسنة 

  .الإعاقةى عليه من الأشخاص ذوى حالة العود، إذا كان المجنى والأقصى ف
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، ويجــسد ى قــانون العقوبــات الفرنــسىويعــد ظــرف العــود مــن أبــرز الظــروف المــشددة فــ
عليه، ى بعد صدور حكم نهائى يكرر السلوك الإجرامى الذى فلسفة جنائية تهدف إلى ردع الجان

مـــن قـــانون ) ٥-١٦-١٣٢ إلـــى ٨-١٣٢(المـــواد ى ظـــرف فـــهـــذا الى وقـــد نظـــم المـــشرع الفرنـــس
إلــى تــشديد العقوبــة، وقــد يــصل إلــى مــضاعفة ى ا يفــضًا مــشددًالعقوبــات، حيــث يعتبــر العــود ظرفــ

  .)١٨٨(بعض الحالاتى الحد الأقصى للعقوبة الأصلية ف
، )١٨٩(ى الفرنـسىالقانون الجنـائى ويعد ظرف العود من أبرز الظروف المشددة العامة ف

ـــة ً، نظـــرطبيقـــه علـــى جريمـــة التنمـــر الـــسيبرانىتـــسب أهميـــة خاصـــة عنـــد تويك ا لطبيعتهـــا المعنوي
 يليها من قانون وما) ١٠-١٣٢(ا للمادة ًالمتكررة وسهولة ارتكابها عبر الوسائط الرقمية، واستناد

ى حالة عود إذا ارتكب جريمة جديدة بعـد صـدور حكـم نهـائى فى ، يعتبر الجانالعقوبات الفرنسى
جريمــة ســابقة مــن نفــس الطبيعــة أو مــن طبيعــة مماثلــة، خــلال المــدة القانونيــة المحــددة ى ه فــعليــ

قـد سـبق ى ، يفتـرض أن الجـانالظـرف علـى جريمـة التنمـر الـسيبرانى، وعند تطبيق هذا )١٩٠(للعود
، ثــم عــاد لارتكــاب  مماثلــة لهــا، وصــدر بحقــه حكــم نهــائىلــه أن ارتكــب جريمــة التنمــر أو جريمــة

  .)١٩٢(حقهى تشديد العقوبة فى يستعدى ، الأمر الذ)١٩١(فعل جديد
ى تــضفى تعــدد الجنــاة مــن الظــروف المــشددة التــ: وقــوع التنمــر مــن شخــصين أو أكثــر

ى أو تـــأثير نفـــسى عليـــه مـــن تواطـــؤ جمـــاعى ، لمـــا ينطـــو)١٩٣(علـــى الجريمـــة طابعـــا أكثـــر خطـــورة
ى ا لتـشديد العقوبـة فـً موجبهذا الظرفى عليه، وقد اعتبر المشرع المصرى مضاعف على المجن

الإعاقة، المضافة ى ا من قانون حقوق الأشخاص ذوً مكرر٥٠المادة ى جريمة التنمر، كما ورد ف
 حيث نص على تغليظ العقوبـة إذا ارتكبـت الجريمـة مـن ؛٢٠٢١ لسنة ١٥٦بموجب القانون رقم 

ا مـن ً ويعد ذلك إدراكـمن قانون العقوبات،) ب(ا ً مكرر٣٠٩المادة ى ا فًشخصين أو أكثر، وأيض
يــضاعف الأثــر ى عليــه مــن تواطــؤ إجرامــى المــشرع لخطــورة هــذا الــنمط مــن الــسلوك، لمــا ينطــو

  .على الضحية، ويضعف قدرتها على المقاومة أو التبليغى والمعنوى النفس
ـــــس ـــــر المـــــشرع الفرن صـــــورتها ى لا ســـــيما فـــــ -ى أن ارتكـــــاب جريمـــــة التنمـــــرولقـــــد اعتب

، )١٩٤(أشخاص ضد ضحية واحدة بشكل منسق أو بتحريض من أحـدهم من قبل عدة -السيبرانية
، من قانون العقوبات الفرنسى) ٢-٢-٣٣-٢٢٢(، وذلك بموجب المادة )١٩٥(ظرفا مشددا للعقوبة

الأولــى، عنــدما ترتكــب : حــالتينى فقــد نــصت هــذه المــادة صــراحة علــى أن الجريمــة تعــد قائمــة فــ
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ة، ســواء بـــشكل متــزامن أو متتـــابع؛ والثانيـــة، الأفعــال مـــن قبــل عـــدة أشــخاص ضـــد نفــس الـــضحي
عنــدما يرتكـــب الفعـــل مـــن قبــل شـــخص واحـــد بتحـــريض مباشـــر أو غيــر مباشـــر مـــن الغيـــر، ممـــا 

اًا أو منظمًا جماعيًعلى الجريمة طابعى يضف
)١٩٦(.  

لقيامه بنشر رسالة واحـدة ى ا لذلك فقد أدين شخص عن جريمة التحرش السيبرانًوتطبيق
ى  حيـــث اعتبــرت المحكمــة أن هـــذه الرســالة جــاءت فـــى عليهــا؛ ضـــد المجنــ"تــويتر"علــى منــصة 

سـست حكمهـا لمتهم كان على علم بوجودها، وقد أسياق حملة منسقة من الرسائل العدائية، وأن ا
عليهــا، حتــى برســالة ى حركــة جماعيــة عدائيــة ضــد المجنــى علــى أن مجــرد المــشاركة الواعيــة فــ

، متـى ثبـت أن الرسـالة ى لجريمـة التنمـر الجمـاعىوالمعنـوى مادًواحدة، يعد كافيا لتكوين الركن ال
ثبـات هـذه القـضية مـن خـلال إى  فًتدهور ظروف حياة الضحية، وهو ما تحقق فعلاى ساهمت ف

  .)١٩٧(آثار نفسية واجتماعية جسيمة
، وتمـت معاقبتـه بـالحبس سـنة نة شخص عن جريمـة التحـرش الـسيبرانىولقد قضى بإدا

فيذ تحـت المراقبـة، وتعويـضات مدنيـة لـصالح الـضحية، وتعـود وقـائع الـدعوى واحدة مع وقف التن
سـياق حملـة رقميـة واسـعة ى ، فـلة عدائية عبر شـبكة تواصـل اجتمـاعىإلى قيام المتهم بنشر رسا

اســـتهدفت الـــضحية عقـــب تـــصريحاتها المثيـــرة للجـــدل حـــول قـــضايا دينيـــة، وقـــد دفـــع المـــتهم أمـــام 
ن الجريمة، لكونه لم ينشر سوى رسالة واحدة، ولعـدم ثبـوت علمـه محكمة النقض بعدم توافر أركا

 من قانون العقوبات، إلا ٢-٢-٣٣-٢٢٢ًكما أثار دفعا بعدم دستورية المادة . بالحملة الجماعية
  .)١٩٨(ورفضت إحالته إلى المجلس الدستورىأن المحكمة قضت بعدم جدية الدفع 

  : الظروف المشددة المرتبطة بالمجنى عليه-٢

تعـــد الظـــروف المرتبطـــة بالحالـــة الشخـــصية أو الاجتماعيـــة للـــضحية مـــن أبـــرز صـــور الظـــروف 
ـــ ـــة ف ـــة، لمـــا تنطـــوى المـــشددة للعقوب ـــة الحديث ـــى ضـــعف ى التـــشريعات الجنائي ـــة عل ـــه مـــن دلال علي

ى ا، أو مـــــن ذوً، فكــــون الـــــضحية قاصـــــر)١٩٩( قابليتهـــــا للتــــأثر بالفعـــــل الإجرامـــــىالــــضحية وزيـــــادة
ا من الخطورة، ويبرر تدخل المشرع بتشديد ًعلى الجريمة طابعى فإنه يضفالاحتياجات الخاصة، 

العقوبــة مــن أجــل حمايــة هــذه الفئــات الــضعيفة، مــن خــلال الاعتــداد بــصفات الــضحية كعنــصر 
  .)٢٠٠(للجريمةى التكييف القانونى مؤثر ف
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تـــشديد ى كـــل مـــن مـــصر وفرنـــسا سياســـة واضـــحة فـــى فـــى ولقـــد اعتنـــق المـــشرع الجنـــائ
عليـه صـفات معينـة، يترتـب علـى توافرهـا ى المجنـى  المقررة لجريمة التنمر متى توافرت فـالعقوبة

عتـد بهـا ى ا، ومـن بـين هـذه الظـروف المـشددة التـة الأثـر النـاتج عـن الفعـل الإجرامـىزيادة جسام
ى ، وها لدى الجانىًالاحتياجات الخاصة، أو خادمى ، أو من ذوًعليه طفلاى المشرع كون المجن

بــر عــن حالــة ضــعف أو علاقــة تبعيــة تــسهل وقــوع الجريمــة وتــضاعف آثارهــا النفــسية صــفات تع
  .)٢٠١(عليهى والاجتماعية على المجن

تقـــوم علـــى التبعيـــة ى هـــتم مـــشرعنا بالعلاقـــات التـــا: ى عليـــه خادمـــا لـــدى الجـــانىكـــون المجنـــ  -أ 
 وهـو مـا عليـه،ى والمجنـى مـوازين القـوة بـين الجـانى عليه من اخـتلال فـى والخدمة، لما تنطو

ى ، متـى ثبـت أن المجنـ)٢٠٣(، ومنهـا جريمـة التنمـر)٢٠٢(بعض الجرائمى يبرر تشديد العقوبة ف
ى ، ويقصد بالخادم كل من ينقطـع لأداء عمـل لـدى المجنـ)٢٠٤(ا لدى الجانىًعليه يعمل خادم

حالـــة الخـــدم ى ا، كمـــا فـــً، ســـواء أكـــان هـــذا الانقطـــاع دائمـــ)٢٠٥(عليـــه أو لـــدى أحـــد مـــن ذويـــه
أوقـات محـددة، ى عملـه فـى يـؤدى الـذى أو الطباخ أو السفرجى ًمين، أو مؤقتا، كالبستانالمقي

 بـــل ويطبـــق هـــذا ا؛ًأن يكـــون عينيـــا مـــا دام قائمـــى ا، إذ يكفـــًولا يـــشترط أن يكـــون الأجـــر نقـــدي
ا، ًدون الحــصول علــى أجــر أيــضى عليــه يعمــل لــدى الجــانى الظــرف المــشدد إذا كــان المجنــ

 بــل يركــز علــى ى للعلاقــة؛المــشرع لا يعتــد فقــط بالــشكل الظــاهرويــستدل مــن ذلــك علــى أن 
موضـع ى عليـه فـى عليه من خضوع وسلطة، مما يجعل المجنى وما تنطوى مضمونها الفعل

  .)٢٠٦(هذا السياقى ضعف يستوجب حماية جنائية مشددة عند وقوع الجريمة ف
ـــة المقـــررة لجريمـــة التنمـــر متـــى ثبـــت أن الم ـــولقـــد شـــدد مـــشرعنا العقوب عليـــه مـــن ى جن

ــــ)٢٠٧(الإعاقــــةى الأشــــخاص ذو ــــه المــــادة ً، وفق ــــوق ) اً مكــــرر٥٠(ا لمــــا نــــصت علي مــــن قــــانون حق
 حيــث قــرر عقوبــة لا تقــل ؛٢٠٢١ لــسنة ١٥٦الإعاقــة، المــضافة بالقــانون رقــم ى الأشــخاص ذو

عن الحبس لمدة سنتين وغرامة لا تقل عن خمسين ألـف جنيـه، مـع إمكانيـة تـشديدها لتـصل إلـى 
ألف جنيه، متـى تـوافرت ظـروف مـشددة، ومـن بـين ى  وغرامة تصل إلى مائتاًات حبسخمس سنو

أو لــدى مـن لــه سـلطة عليــه، وهـو مــا ى ا لــدى الجـانًعليــه خادمـى هـذه الظـروف، أن يكــون المجنـ
ارتكـــاب أفعـــال ى يعبـــر عـــن اعتـــداد مـــشرعنا بـــالأثر المترتـــب علـــى اســـتغلال العلاقـــة الخدميـــة فـــ

  .التنمر
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ا بموجب نص المادة ًد المشرع العقوبة المقررة لجريمة التنمر أيضموضع آخر شدى وف
علـى خادمـه، ولا يـشترط هنـا أن ى من قـانون العقوبـات، متـى وقعـت مـن الجـان) ب(ا ً مكرر٣٠٩

ه ـــولــن أصــــد مـــدى أحـــا لًأن يكـون خادمـى  بـل يكفـ؛)٢٠٨(عليـهى ا مباشـرة للمجنـًيكون الخادم تابع
ته أو ملاحظتـه أو ممـن لهـم سـلطة عليـه، وهـو مـا يوسـع مـن نطـاق الحمايـة أو من المتولين تربي
  .)٢٠٩(الجنائية لهذه الفئة

ــــ  -ب  ــــه مــــن الأشــــخاص ذوى كــــون المجن ــــةى علي ــــنص المــــادة : الإعاق ــــوق ) ٢(ت ــــانون حق مــــن ق
ى  علـــى تعريـــف دقيـــق للـــشخص ذ٢٠١٨ لـــسنة ١٠رقـــم ى الإعاقـــة المـــصرى الأشـــخاص ذو

ى ــــلــلل كــــشــخص لديــه قــصور أو خكــل : ةــــاقـــالإعى قــصد بالــشخص ذي: "اــــهــة، بقولـــــاقـــالإع
ا، إذا كــان هــذا الخلــل أو القــصور ًا، أو حــسيًا أو عقليــًا، أو ذهنيــً، ســواء كــان بــدنيأو جزئــى

مما يمنعه لدى التعامـل مـع مختلـف العوائـق مـن المـشاركة بـصورة كاملـة وفعالـة مـع . اًمستقر
  ".ع الآخرينالمجتمع وعلى قدم المساواة م

والواضح أن مشرعنا يعتنق رؤية تشريعية شاملة تتماشى مـع المفـاهيم الدوليـة الحديثـة، 
، فلم يعد مفهـوم الإعاقـة )٢١٠(الإعاقةى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى لا سيما ما ورد ف

تعيـق ى ية التـ بل امتد ليشمل العوائق البيئية والاجتماعى أو العضوى؛ا على الجانب الطبًمقتصر
ـــدماج الفـــرد الكامـــل والفعـــال فـــ ـــاة العامـــة، ممـــا يـــستدعى ّان ـــة شـــاملة تراعـــى الحي الـــسياق ى مقارب

  .)٢١١(والحقوق الإنسانيةى المجتمع
حمايــة حقــوق الأشــخاص ى لهــذا القــانون فــى ويكمــن الهــدف مــن إقــرار المــشرع المــصر

يــــات الأساســــية علــــى قــــدم الإعاقــــة وضــــمان تمــــتعهم الكامــــل بجميــــع حقــــوق الإنــــسان والحرى ذو
المجتمـع، وتـأمين ى المساواة مع الآخرين، مع التركيز على تعزيـز كـرامتهم الإنـسانية، ودمجهـم فـ

 بــشأن ٢٠١٨ لـسنة ١٠مــن القـانون رقــم ) ١(ا لمــا نـصت عليــه المـادة ً، وفقـ)٢١٢(حيـاة كريمـة لهــم
  . )٢١٣(الإعاقةى حقوق الأشخاص ذو

ا ً جوهريـً تعـديلا-٢٠٢١ لسنة ١٥٦قانون رقم بموجب ال -ىولقد كرس مشرعنا المصر
) ً مكــررا٥٠(، بإضــافة المــادة ٢٠١٨ة  لــسن١٠الإعاقــة رقــم ى علــى قــانون حقــوق الأشــخاص ذو

 حيـــث ؛)٢١٤(مواجهـــة جـــرائم التنمـــرى الإعاقـــة فـــى كرســـت للحمايـــة الجنائيـــة للأشـــخاص ذوى التـــ
الإعاقــة، بحيــث لا تقــل  ىعليــه مــن الأشــخاص ذوى نــصت علــى تــشديد العقوبــة إذا كــان المجنــ
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العقوبة عن الحبس لمدة سنتين وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، وتشدد العقوبة لتصل إلى 
ين ــن شخــصـــــة مــــمــة إذا ارتكبــت الجريــفـــة مــضاعــــرامــــوات وغــــنــس ســــلاث إلــى خمــــالحــبس مــن ث

من له ولاية أو سلطة عليـه، أو ممـن عليه، أو مى من أصول المجنى أو أكثر، أو إذا كان الجان
ًلما إليــه قانونــا أو قــضائيا، أو كــان الجــانسَُعليــه مــى يتــولى تربيتــه أو ملاحظتــه، أو كــان المجنــ ً ً ى ّ

  .ًخادما له أو لدى من تقدم ذكرهم
جريمــة التنمــر، لا ى عليــه فــى قــد اعتــد بــصفة المجنــى ومفــاد ذلــك أن مــشرعنا المــصر

ا يـستوجب تغلـيظ ًا مشددً حيث اعتبر هذه الصفة ظرفى الإعاقة؛سيما إذا كان من الأشخاص ذو
الإعاقـة ترتفـع العقوبـة مـن الحـبس مـدة لا تقـل ى العقوبة، فمتـى وقـع التنمـر علـى شـخص مـن ذو

عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى 
 إلـى عقوبـة الحـبس مـدة لا -ة المقررة لجريمة التنمر البسيطةالعقوبى وه -،)٢١٥(هاتين العقوبتين

تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علـى مائـة ألـف جنيـه، أو بإحـدى لا تقل عن سنتين وبغرامة 
قـد يـنجم عـن الاعتـداء، ويـستند ى الـذى والاجتمـاعى ا لجسامة الأثر النفـسًهاتين العقوبتين، إدراك

ا مــا يفتقــر إلــى القــدرة الكافيــة علــى الــدفاع عــن ًص المعــاق غالبــهــذا التــشديد إلــى واقــع أن الــشخ
لال حالته لإتمام يقوم باستغى ، يجعل الجانى أو ذهنىالنفس، نتيجة لما يعتريه من ضعف جسد

، وهو ما يعبر عن رؤية تـشريعية تـوفر حمايـة نوعيـة للفئـات الـضعيفة، وتقـوم مشروعه الإجرامى
  .)٢١٦(خصوصية الضحية وظروف ارتكاب الجريمةبتقدير العقوبة من خلال مراعاة 

أن المــشرع ى مــن قــانون العقوبـات الفرنــس) ٢-٢-٣٣-٢٢٢(ويتـضح مــن نــص المـادة 
، مـن خـلال إدراج طائفـة مـن )٢١٧(ارمة تجـاه جريمـة التحـرش الـسيبرانىقد تبنى سياسة جنائية صـ

ومن أبرز هذه الظروف ما ، )٢١٨( إلى تشديد العقوبة-عند توافرها -ىتؤدى الظروف المشددة الت
ة خاصـة كالإعاقـة ــاشــشـــحالـة هى بـشأن ارتكـاب الجريمـة ضـد شـخص فـ) ٣(نصت عليـه الفقـرة 

اعتبرت ى الت) ٤(، والفقرة لك الحالة ظاهرة أو معلومة للجانىأو المرض أو الحمل، متى كانت ت
ًاستخدام الوسائط الإلكترونيـة ظرفـا مـشددا، ممـا يعكـس إدراجـ ً ضـمن ى  للتحـرش الـسيبراناًا صـريحً

  .ى التشريع الفرنسىصور الجريمة المعنوية المشددة ف
علــى شــخص مــن ى الــسيبرانى  العقوبــة المقــررة لجريمــة التحــرش المعنــوومفــاد ذلــك فــإن

الحـبس لمـدة ثـلاث سـنوات وغرامـة ماليـة ى ، تكـون هـا لقانون العقوبات الفرنـسىًالإعاقة وفقى ذو
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ى وافر ظــرفين مــشددين مــن بــين الحــالات المنــصوص عليهــا فــ يــورو، وذلــك لتــ٤٥,٠٠٠قــدرها 
حالـة ضـعف بـسبب الإعاقـة، وأن ى  حيث إنها وقعت على شخص فـ؛)٢-٢-٣٣-٢٢٢(المادة 

، )٢١٩(أو خدمــة اتــصال عامــة عبــر الإنترنــتقــد ارتكــب عبــر وســيلة إلكترونيــة ى النــشاط الإجرامــ
ى الـــذى والاجتمـــاعى خطـــورة الأثــر النفـــسلى ا عــن إدراك المـــشرع الفرنـــسًويعــد هـــذا التـــشديد تعبيـــر

مواجهـة الجـرائم ى على الفئات الضعيفة، ويكرس لحماية جنائية فعالة فـى يخلفه التحرش السيبران
للإضــــرار ى تــــستهدف الكرامــــة الإنــــسانية، لا ســــيما حــــين يــــستغل الفــــضاء الــــسيبرانى الرقميــــة التــــ

  .)٢٢٠(علوم للجانىى وضعية ضعف ظاهر أو مالإعاقة أو من هم فى بالأشخاص ذو
يـضمن حمايـة ى اتجهت التشريعات الحديثة إلى وضع تنظيم قـانون: ًى عليه طفلاكون المجن  - ج 

ا لمـا يحدثـه هـذا الـسلوك مـن أضـرار نفـسية ً، نظـرى مواجهة التنمر الـسيبرانىفعالة للأطفال ف
، العـاطفىتهدد نموه السليم وتوازنـه واجتماعية جسيمة تمس كرامة الطفل وسلامته النفسية، و

ى احتــرام الــذات، والتراجــع إلــى تــداعيات خطيــرة كالاكتئــاب، وتــدنى قــد يــؤدى فــالتنمر الــسيبران
  .)٢٢١(الحالات إلى الانتحاربعض ى فى ، بل وقد يفضالدراسى

مواجهة جريمة التنمر، نجد أنها تفتقر ى فى والواضح من تحليل سياسة مشرعنا المصر
 حيـث لـم يـتم إدراج التنمـر الواقـع علـيهم ضـمن علـق بالأطفـال؛ريعية دقيقـة فيمـا يتإلى معالجة تش

مـــن ) ب(ا ً مكــرر٣٠٩نــص المـــادة ى تــستوجب تـــشديد العقوبــة، ســواء فـــى الظــروف المــشددة التـــ
الإعاقـة، ويعـد ذلـك ى ا مـن قـانون حقـوق الأشـخاص ذوً مكـرر٥٠المـادة ى قانون العقوبـات، أو فـ

مـن أجـل تطـوير النـصوص القانونيـة بمـا يـضمن ى ئيستوجب تدخل المشرع الجنايًا  تشريعاًقصور
علـى ى يفرضـها الفـضاء الـسيبرانى حماية فعالة للفئات الضعيفة، ويواكب التحديات المـستجدة التـ

  .للأطفالى والاجتماعى الأمن النفس
علــى اعتنــاق سياســة حــرص والواقــع أن هــذه الــسياسة ليــست غريبــة علــى مــشرعنا فقــد 

ترتكـب بحقهـم ى مواجهـة الجـرائم التـى يس لحمايـة فعالـة للأطفـال فـجنائية واضحة من أجل التكر
 ١٢ا من قـانون الطفـل رقـم ً مكرر١١٦ من خلال المادة ا عاممن قبل البالغين، حيث أرسى مبدأً

نــصت علــى تــشديد العقوبــة برفــع ى ، التــ٢٠٠٨ لــسنة ١٢٦ والمعدلــة بالقــانون رقــم ١٩٩٦لــسنة 
أحـد ى  الجريمـة مـن شـخص بـالغ ضـد طفـل، أو إذا كـان الجـانحدها الأدنى إلى مثله إذا ارتكبـت
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والديـه أو ممـن لـه ولايــة أو وصـاية أو سـلطة عليـه، أو ممــن يتـولى تربيتـه أو ملاحظتـه، أو كــان 
  .ا لدى من تقدم ذكرهمًخادم

تـشديد العقوبـة ى ا يمكـن الاسـتناد إليـه فـًا قانونيـًويمكن القول بـأن هـذا الـنص يعـد أساسـ
يتـــوافر فيهـــا ى الحـــالات التـــى بحـــق الأطفـــال، لا ســـيما فـــى يمـــة التنمـــر الـــسيبرانجرى علـــى مرتكبـــ

ى للإضـرار النفـسى عنصر السلطة أو الرعاية أو العلاقة التربوية، أو حـين يـستغل الفـضاء الرقمـ
بالطفــل، ويكــرس حمايــة جنائيــة فعالــة الفئــة، بــالنظر إلــى هــشاشتها النفــسية وســهولة ى أو المعنــو

فـرض ى بـر الوسـائط الإلكترونيـة، كمـا أن هـذا التـشديد يتفـق مـع فلـسفة المـشرع فـالتأثير عليهـا ع
ا ًتتناســـب مـــع جـــسامة الاعتـــداء علـــى المـــصلحة المحميـــة، ويعـــد هـــذا الـــنص تعبيـــرى العقوبـــة التـــ

 حيــث لا ى يعتمــدها المــشرع تجــاه الأطفــال؛ًواضــحا عــن فلــسفة الحمايــة الجنائيــة المــضاعفة التــ
عليـه، ى والمجنـى ل بتـشديد العقوبـة بـالنظر إلـى طبيعـة العلاقـة بـين الجـان بـى بتجريم الفعل؛يكتف

  . ومدى استغلال السلطة أو الثقة أو الرعاية المفترضة
أحــد أحكامهــا، حــين اعتبــرت أن ى وقــد أكــدت محكمــة الــنقض المــصرية هــذا التوجــه فــ

تـك عـرض بـالقوة جريمـة هى بالسجن المشدد لمدة ثـلاث سـنوات فـى الحكم الصادر بمعاقبة الجان
 مـن قـانون العقوبـات ٢٦٨ا للمـادة ًا للقـانون، لأن الحـد الأدنـى للعقوبـة وفقـًبحق طفلة، يعد مخالف

ا من قـانون ً مكرر١١٦ا لحكم المادة ًهو ثلاث سنوات، وكان يجب زيادته إلى ست سنوات تطبيق
  .)٢٢٢(بالغى عليها طفلة والجانى الطفل، باعتبار أن المجن
 ١١٦(يقـر ضـمنيا بتطبيـق حكـم المـادة ى ن القـول بـأن مـشرعنا المـصروعلى ذلك، يمك

، حــين تقــع علــى رأســها جريمــة التنمــر الــسيبرانىمــن قــانون الطفــل علــى الجــرائم الرقميــة، و) اًمكــرر
ا يــستوجب تــشديد ًا مــشددًعلـى طفــل، باعتبــار أن وقـوع الجريمــة مــن بــالغ علـى قاصــر يرتــب ظرفـ

ى ا يعزز من فعاليـة الحمايـة الجنائيـة للأطفـال فـًا قانونيًأساسى ريعالعقوبة، ويعد هذا التوجه التش
  .البيئة الرقمية

ا ًا مـشددًضـد قاصـر ظرفـى ارتكـاب جريمـة التنمـر الـسيبرانى ولقد اعتبـر المـشرع الفرنـس
ـــة، وذلـــك بموجـــب الفقـــرة الثانيـــة مـــن المـــادة  ، )٢٢٣( مـــن قـــانون العقوبـــات٢-٢-٣٣-٢٢٢للعقوب

، إذ لا يتعلـق بجـسامة الفعـل عليـهى  الظروف الشخصية المرتبطة بـالمجنويعتبر هذا الظرف من
يقـر ى ا أكثـر خطـورة، فالمـشرع الفرنـسًعلـى الجريمـة طابعـى تـضفى  بـل بـصفة الـضحية التـذاته؛
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ُبـــأن اســـتهداف القـــصر يظهـــر نيـــة إجراميـــة منحرفـــة تـــستغل ضـــعف الـــضحية، ممـــا يبـــرر تغلـــيظ 
ويعكـس هـذا .  القيم الاجتماعية المرتبطـة بـسلامة الطفولـةالعقوبة لتحقيق الردع الخاص، وحماية

ُا مــع المبــادئ الدوليــة لحمايــة حقــوق الطفــل، ويكــرس فلــسفة جنائيــة تراعــًالتوجــه انــسجام ّ ُالبعــد ى ُ
  .تقدير خطورة الجريمةى فى والاجتماعى الإنسان

مــــن قــــانون العقوبــــات ) ٢-٢-٣٣-٢٢٢(بــــنص المــــادة ى ولــــم يكتــــف المــــشرع الفرنــــس
 بــل عمــد إلــى ى إذا وقعــت علــى قاصــر؛تــشدد العقوبــة علــى جريمــة التنمــر الــسيبرانى التــى نــسالفر

تكــرس للحمايــة الجنائيــة ى ، التــ)٣-٢-٣٣-٢٢٢(المــادة ى اســتحداث مــادة مــستقلة وخاصــة هــ
ى الممــنهج الــذى  مــن أشــكال العنــف المعنــوً، باعتبارهــا شــكلالمواجهــة جريمــة التحــرش المدرســى

  .)٢٢٤(ت التعليمية، ويخلف آثارا نفسية واجتماعية خطيرةيمارس داخل المؤسسا
مـن قـانون العقوبـات ) ٣-٢-٣٣-٢٢٢(بموجب المادة ى ومفاد ذلك أن المشرع الفرنس

، باعتبـــاره صـــورة مـــن صـــور يـــة جنائيـــة خاصـــة ضـــد التحـــرش المدرســـىقـــد كـــرس لحماى الفرنـــس
قانون ذاته، متى ارتكبت من ال) ٢-٢-٣٣-٢٢٢(المادة ى المنصوص عليها فى التحرش المعنو

الأفعـــال بحـــق تلميـــذ مـــن قبـــل شـــخص يـــدرس أو يعمـــل داخـــل نفـــس المؤســـسة التعليميـــة، وتكمـــن 
إطار بيئة تربوية يفترض فيها الحماية والرعاية، وهو مـا ى وقوعها فى خصوصية هذه الجريمة ف

ى نــضــعف المجى دقيــق يراعــى وضــع تنظــيم قــانونى ا أكثــر خطــورة يــستدعًعليهــا طابعــى يــضف
  .عليه، وخصوصية مكان ارتكاب الجريمة

ى لجريمــــة قــــد حـــرص علــــى تحديــــد الإطــــار القــــانونى وعلـــى ذلــــك فــــإن المــــشرع الفرنــــس
المنــصوص ى ، مــن خــلال ربطهــا بالأركــان الماديــة والمعنويــة للتحــرش المعنــوالتحــرش المدرســى

اللازمة لقيام الـركن المادة السابقة، مع إضافة عنصر العلاقة التعليمية كأحد العناصر ى عليها ف
 حيث يشترط أن يقع التحرش من قبل شـخص يـدرس أو يعمـل داخـل نفـس ه الجريمة؛لهذى الماد

ى عليه، وهو ما يعبر عن رؤية واعية للمشرع الجنائى إليها المجنى ينتمى المؤسسة التعليمية الت
  .)٢٢٥(لخصوصية البيئة المدرسية

ب جـسامة الأثـر النـاتج عـن الفعـل، فـإذا لـم العقوبة بحسى فى ولقد تدرج المشرع الفرنس
عجز عن العمـل، أو تـسبب بعجـز لا يتجـاوز ثمانيـة أيـام، فـإن العقوبـة تكـون ى يسبب التحرش أ

 يورو، أما إذا تجـاوز العجـز النـاتج عـن الفعـل ٤٥,٠٠٠الحبس لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 
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حالـة مـا ى  يـورو، وفـ٧٥,٠٠٠مـة قـدرها  وغرااًثمانية أيام، ترتفع العقوبة إلى خمس سنوات حبـس
إذا أدى التحرش إلى انتحار الضحية أو محاولة الانتحار، فإن العقوبة تـشدد لتـصل إلـى الحـبس 

هـــذا ى ُ يـــورو، وهـــو مـــا يعـــد أقـــصى درجـــات التـــشديد فـــ١٥٠,٠٠٠عـــشر ســـنوات وغرامـــة قـــدرها 
  .السياق

طاق التجريم بموجـب نـص قد وسع من نى ومن الجدير بالإشارة إليه أن المشرع الفرنس
يستمر فيها الفعل حتـى بعـد ى من قانون العقوبات ليشمل الحالات الت) ٣-٢-٣٣-٢٢٢(المادة 

لطبيعــــة ى أو الــــضحية للمؤســــسة التعليميــــة، ممــــا يعكــــس إدراك المــــشرع الفرنــــسى مغــــادرة الجــــان
 التعليميــة؛ ى للعلاقــةأو المكــانى  قــد يمتــد خــارج الإطــار الزمنــاًبوصــفه ســلوكى التحــرش المدرســ

  .)٢٢٦(تتيح استمرار الإيذاء بعد انتهاء العلاقة المباشرةى ظل الوسائط الرقمية التى  فًخصوصا
بـــضرورة التكـــريس لتجـــريم التنمـــر داخـــل ى مـــشرعنا المـــصرى هـــذا الـــصدد نوصـــى وفـــ

مـن ) ٣-٢-٣٣-٢٢٢(المـادة ى فـى المؤسسات التعليمية، على غـرار مـا انتهجـه المـشرع الفرنـس
ا إلــى مــا يحدثــه هــذا الــسلوك مــن آثــار نفــسية واجتماعيــة جــسيمة تنــال مــن ًعقوبــات، نظــرقــانون ال

معالجــة تــشريعية لتجــريم التنمــر داخــل المؤســسات ى يــستدعى ســلامة البيئــة التربويــة، الأمــر الــذ
  .التعليمية وفرض جزاءات تتناسب مع جسامة الفعل وخطورة النتائج المترتبة عليه

  الخاتمة
ى بعــده، فقــد تناولنــا فــى بنعمتــه تــتم الــصالحات، والــصلاة والــسلام علــى مــن لا نبــ ىالحمــد الله الــذ

، دراســة تحليليــة تأصــيلية  المــشددة لجريمــة التنمــر الــسيبرانىهــذا البحــث دراســة موضــوع الظــروف
، من خلال محورين رئيسيين؛ حيث ركـز المبحـث الأول ى والفرنسىالتشريعين المصرى مقارنة ف

تطبيقهــا، ى للظــروف المــشددة، وبيــان ســلطة المحكمــة الجنائيــة فــى  القــانونعلــى تأصــيل المفهــوم
عناصـر الجريمـة، إلـى جانـب ى وذلـك عبـر تحليـل دقيـق لتعريـف هـذه الظـروف وتمييزهـا عـن بـاق

فة هــــذه تــــشديد العقوبــــة أو تعــــديل التهمــــة بإضــــاى فــــى توضــــيح مــــدى الــــسلطة التقديريــــة للقاضــــ
للظــروف المــشددة، مــن خــلال ى اول التــصنيف الموضــوع، فقــد تنــالظــروف؛ أمــا المبحــث الثــانى

أو بنتيجته، وظروف شخصية تتعلـق بـصفة ى تقسيمها إلى ظروف مادية ترتبط بالسلوك الإجرام
وملاءمـة ى تحديـد جـسامة الفعـل الإجرامـى عليه، بهدف إبراز أثرها المباشر فـى أو المجنى الجان
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، لا ى التشريع المصرىمقارن إبراز أوجه القصور فوقد اقتضى هذا التناول ال. العقوبة المقررة له
الإعاقــة كظــروف ى عليــه كقاصــر أو مــن ذوى أو المجنــى عــدم الاعتــداد بــصفة الجــانى ســيما فــ

ى العقوبــة وفقــا لجــسامة الأثــر، علــى خــلاف النمــوذج الفرنــسى مبــدأ التــدرج فــى مــشددة، وعــدم تبنــ
تطوير الـسياسة الجنائيـة المـصرية ى شريعكرس هذه المعايير بوضوح، مما يبرر التدخل التى الذ

  .بما يحقق حماية فعالة للضحايا ويكرس عدالة جنائية موضوعية
نعتقد ى تمخض عنها البحث، ثم لبعض التوصيات التى وهنا نشير إلى أهم النتائج الت

  .أهمية الأخذ بها

أولا
ً

  : النتائج:
عليـه ى ، رغـم مـا تنطـوالـسيبرانىعلى تجريم جريمة التنمر لم ينص صراحة ى ن المشرع المصرإ

، ومــا تفــرزه مــن ى الفــضاء الرقمــىمــن اعتــداء جــسيم علــى الكرامــة الإنــسانية والــسلامة النفــسية فــ
 اعتــرف صــراحةى الــذى آثــار اجتماعيــة ونفــسية يــصعب احتواؤهــا، علــى خــلاف المــشرع الفرنــس

طــورة إضــافية تــستوجب علــى الجريمــة خى ا يــضفً، واعتبــره ظرفــبالطــابع المــشدد للتنمــر الــسيبرانى
 .تشديد العقوبة

لـــم يـــنص علـــى جـــسامة النتيجـــة الإجراميـــة المترتبـــة علـــى جريمـــة ى ن المـــشرع المـــصرإ
ُكظرف مشدد، رغم ما تحدثه هذه الجريمة من آثار نفـسية واجتماعيـة عميقـة قـد ى التنمر السيبران

مــر إلــى انتحــار  قــد يــصل الأبعــض الأحيــانى تــصل إلــى العزلــة أو الاضــطرابات الــسلوكية، وفــ
ى ، على خلاف المشرع الفرنسى والدائم للمحتوى الرقمىظل الطابع العلنى  فًالضحية؛ خصوصا

 .ا يرتب تغليظ العقوبةًا مشددًالناتج عن الجريمة ظرفى أو النفسى اعتبر العجز الجسدى الذ
داخـل بجسامة النتيجـة الإجراميـة المترتبـة علـى جريمـة التنمـر ى لم يعتد المشرع المصر

أقـر ى الـذى المؤسسات التعليمية كظرف مشدد يرتب تشديد العقوبـة، علـى خـلاف المـشرع الفرنـس
 مــــن قــــانون العقوبــــات بــــضرورة تغلــــيظ العقوبــــة عنــــد تحقــــق نتــــائج ٣-٢-٣٣-٢٢٢المــــادة ى فــــ

ّعـن العمـل أو انتحـار الـضحية، وهـو مـا يعبـر عـن إدراك تـشريعى جسيمة، كالعجز الكلـ متقـدم ى ُ
 .البيئات التربويةى فى للتنمر السيبرانى والاجتماعى ر النفسلخطورة الأث
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تجـريم أفعـال التنمـر داخـل ى كعنـصر مـشدد فـى بـصفة الجـانى لم يعتـد المـشرع المـصر
 مـــن ٣-٢-٣٣-٢٢٢دة المـــاى فـــى المؤســـسات التعليميـــة، علـــى خـــلاف مـــا أقـــره المـــشرع الفرنـــس

ًوظيفيـا أو دراسـيا ى ن قبـل شـخص ينتمـ حيث اعتبر أن ارتكـاب أفعـال التنمـر مـقانون العقوبات؛ ً
ًإلى نفس المؤسسة يشكل تنمرا مدرسيا يستوجب تغليظ العقوبة ًُ ّ. 

صـراحة علـى تـشديد العقوبـة المقـررة لجريمـة التنمـر إذا كـان ى لم ينص المـشرع المـصر
اعتـد بهـذه الـصفة لتبريـر تـشديد العقـاب ى الـذى ا، على خلاف المشرع الفرنسًعليه قاصرى المجن

) ٣-٢-٣٣-٢٢٢(والمـادة ) ٢-٢-٣٣-٢٢٢(ا لمـا نـص عليـه بموجـب المـادة ًوفقى لى الجانع
 .نسىمن قانون العقوبات الفر

 ٢٠٢٠ لــسنة ١٨٩لتجــريم فعــل التنمــر مــن خــلال القــانون رقــم ى كــرس المــشرع المــصر
 لـسنة ١٥٦إلى قانون العقوبـات، وكـذلك مـن خـلال القـانون رقـم ) ً مكررا ب٣٠٩(بإضافة المادة 

 حيــث تــم ى الإعاقــة؛إلــى قــانون حقــوق الأشــخاص ذو) ً مكــررا٥٠(أضــاف المــادة ى  الــذ٢٠٢١
الإعاقــة، إلا أن هــذا التوجــه لا يــزال يفتقــر إلــى ى تغلــيظ العقوبــة إذا وقعــت الجريمــة علــى أحــد ذو

ى ا لجسامة الأثر وظروف ارتكاب الفعل، على خلاف التشريع الفرنـسًالعقوبة وفقى مبدأ التدرج ف
مـن قـانون ) ٣-٢-٣٣-٢٢٢(و) ٢-٢-٣٣-٢٢٢(المـادتين ى كرس هذا المبدأ بوضوح ف ىالذ

  .العقوبات

ثانيا
ً

  : التوصيات:
بنـــصوص صـــريحة ى لتجـــريم جريمـــة التنمـــر الـــسيبرانى بـــضرورة تـــدخل المـــشرع المـــصرى نوصـــ

عليــه هــذه ى تنطــوى الــذى وطبيعــة الاعتــداء المعنــوى خــصوصية الفــضاء الرقمــى ُومحــددة، تراعــ
ُمة، وذلك بالنظر إلـى مـا تحدثـه مـن مـساس بـالغ بالكرامـة الإنـسانية والـسلامة النفـسية، ومـا الجري

ضـمن الجــرائم ى تفـرزه مـن آثـار اجتماعيــة يـصعب احتواؤهـا، ويستحـسن أن يــدرج التنمـر الـسيبران
على الجريمة خطورة إضافية تستوجب ى ا يضفًاعتبره ظرفى الذى المشددة، أسوة بالمشرع الفرنس

 .د العقوبةتشدي
بضرورة إدراج جسامة النتيجة الإجرامية المترتبـة علـى جريمـة ى المشرع المصرى نوص
تــستوجب تغلــيظ العقوبــة، وذلــك بــالنظر إلــى مــا ى ضــمن الظــروف المــشددة التــى التنمــر الــسيبران
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ة بعـض الحـالات إلـى العزلـى تُحدثه هذه الجريمة من آثـار نفـسية واجتماعيـة خطيـرة، قـد تـصل فـ
ظــل الطــابع ى  فــًى بانتحــار الــضحية؛ خــصوصا بــل وقــد تنتهــة أو الاضــطرابات الــسلوكية؛التامــ
ز ـــــر العجــــــبـاعتى ذـــــ، الرقمـــى، عــلــــى غــــــرار نهـــج المـــــشــرع الفرنـــــسىوى الـــــتــم للمحــــــوالدائى العلنـــ
ـــالج جـــسامة النـــاتج عـــن الجريمـــة أــــو انتحـــار الـــضحية ظرفـــا مـــشددا يزيـــد مـــن ى أو النفـــسى دــســـ

 .العقوبة
بضرورة إدراج جسامة النتيجة الإجرامية المترتبـة علـى جريمـة ى المشرع المصرى نوص

تـستوجب تغلـيظ العقوبـة، وذلـك ى التنمر داخـل المؤسـسات التعليميـة ضـمن الظـروف المـشددة التـ
 ىبالنظر إلى ما تحدثه هذه الجريمة من آثار نفسية واجتماعية جسيمة قد تـصل إلـى العجـز الكلـ

، يتـوافر فيهـا الـدعم والأمـان النفـسىيفتـرض أن ى البيئات التربوية التـى  فًأو الانتحار؛ خصوصا
 من قانون العقوبـات بتـشديد ٣-٢-٣٣-٢٢٢المادة ى أقر فى ، الذى بالنموذج الفرنسىوأن يقتد

 .العقوبة عند تحقق نتائج جسيمة
تجــريم ى شدد فــكعنــصر مــى بــضرورة الاعتــداد بــصفة الجــانى المــشرع المــصرى نوصــ

يكــرس لتــشديد ى إضــافة نــص قــانونمؤســسات التعليميــة، وذلــك مــن خــلال أفعــال التنمــر داخــل ال
ا داخـــل ذات ًا مهنيـــًالعقوبـــة إذا ارتكبـــت هـــذه الأفعـــال مـــن قبـــل شـــخص يـــدرس أو يمـــارس نـــشاط

 مـن ٣-٢-٣٣-٢٢٢المـادة ى نـص فـى ، الـذى غرار التوجه من النمـوذج الفرنـسىالمؤسسة، عل
ا ًوظيفيــى مــعقوبات، على تـشديد العقوبـة علـى ارتكـاب أفعـال التنمـر مـن قبـل شـخص ينتقانون ال
ى ا إلــى نفــس المؤســسة، بمــا يعــزز مــن الحمايــة الجنائيــة للــضحايا ويكــرس الــردع القــانونًأو دراســي

 .داخل البيئة التربوية
عليـــه ى بـــضرورة الـــنص صـــراحة علـــى اعتبـــار صـــفة المجنـــى المـــشرع المـــصرى نوصـــ

حـال ارتكـاب الفعـل ضـد ى فـى جريمة التنمر، لتشديد العقوبة على الجانى ا فًا مشددرًفكقاصر ظ
ى ، الذ غرار ما ذهب إليه المشرع الفرنسىطفل أو مراهق داخل البيئة التعليمية أو الرقمية، على

ا ً من قـانون العقوبـات، إدراكـ٣-٢-٣٣-٢٢٢ و٢-٢-٣٣-٢٢٢المادتين ى اعتد بهذه الصفة ف
 الــضحية القاصــر ومــا يترتــب علــى التنمــر مــن آثــار نفــسية واجتماعيــة جــسيمة، منــه لخــصوصية

 .مع المبادئ الدولية لحماية الطفلى حتى ينسجم هذا التنظيم القانون
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بتطـوير الـسياسة الجنائيـة المتعلقـة بجريمـة التنمـر، مـن خـلال ى المشرع المصرى نوص
ُوف ارتكــاب الفعــل، بمــا يعــزز مــن فعاليــة ًالعقوبــة وفقــا لجــسامة الأثــر وظــرى مبــدأ التــدرج فــى تبنــ

ًويستحــسن أن يتــضمن هــذا التعــديل معيــارا . ُويحقــق العدالــة الجنائيــة الموضــوعيةى الــردع القــانون ُ
الإعاقـة، ى حال توافر عناصر مشددة، مثل صفة الضحية كقاصـر أو مـن ذوى لتشديد العقوبة ف

تبــــة علــــى الفعــــل كــــالعجز أو محاولــــة داخــــل المؤســــسة التعليميــــة، والنتــــائج المترى وصــــفة الجــــان
-٣٣-٢٢٢المـادتين ى ّكـرس هـذه المعـايير فـى الذى الانتحار، وذلك على غرار النموذج الفرنس

ًبنـاء منظومـة تـشريعية أكثـر اتـساقا ى ُ من قانون العقوبات، بما يـسهم فـ٣-٢-٣٣-٢٢٢ و٢-٢
  . خطورة الجريمة وسياقها الاجتماعىمع
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  المراجع

 ٢٨ قضائية دستورية، جلسة ٣٦ لسنة ٢٠٣ الدعوى رقم لمحكمة الدستورية العليا فىر عن االحكم الصاد -١
 .٤٤، ص٢٠٢١ سبتمبر ٨، بتاريخ اً مكرر٣٥، الجريدة الرسمية، العدد ٢٠٢١أغسطس 

 ٢ قضائية دستورية، جلسة ٤٢ لسنة ١٢ الدعوى رقم ر عن المحكمة الدستورية العليا فىالحكم الصاد -٢
 .٨٣، ص٢٠٢١ يناير ١٤، بتاريخ ٢الرسمية، العدد ، الجريدة ٢٠٢١يناير 

 . وما بعدها١٣٥ أصول السياسة الجنائية، دار النهضة العربية، ص).١٩٧٢ (. سرورأحمد فتحى -٣
 ١٥٩، ص٦٧، الطبعة الثانية، دار الشروق، رقم  القانون الجنائى الدستورى).٢٠٠٢ (.أحمد فتحى سرور -٤

 .وما بعدها
وبات، المكتبة  قانون العق المبادئ العامة فى).٢٠١١ (.القادر الشاوىسلطان عبد  على حسين الخلف؛ -٥

 .٤٤٣ صالقانونية، بغداد،
، القسم العام، دار النهضة العربية،  مبادئ قانون العقوبات المصرى).٢٠١١. (لالأحمد عوض ب -٦

 .٨٧٦ص
 مرجع سبق غداد،قوبات، ب قانون العالمبادئ العامة فى ،لشاوىسلطان عبد القادر ا على حسين الخلف؛ -٧

 .٤٤٣ صذكره،
 .١، ص١  ظروف الجريمة، المطبعة العالمية، رقمة فى النظرية العام).١٩٦٧. (عادل عازر -٨
 . وما بعدها١٥ سرور، أصول السياسة الجنائية، مرجع سبق ذكره، صأحمد فتحى -٩

 .٨٦٤أحمد عوض بلال، مبادئ قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سبق ذكره، ص - ١٠
 شرح قانون العقوبات القسم العام، الطبعة السابعة، دار النهضة ).١٩٦٧. (ود مصطفىمحمود محم - ١١

 .٣٩، ص٢٣العربية، رقم 
نية والاقتصادية،  للجريمة، مجلة العلوم القانو النموذج القانونى).١٩٧٢يناير . ( الرحيم عثمانآمال عبد - ١٢

 .٢٦٠، ص١، عدد ١٤ كلية الحقوق، مجلد جامعة عين شمس،
 المقارن،  العامة للظروف المشددة، دراسة فى القانون المصرى النظرية).١٩٨٢. (الفتوحهشام أبو  - ١٣

 . وما بعدها١٠والشريعة الإسلامية الغراء، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ص
 . وما بعدها٢٦٦، ص٤٢ ، رقممرجع سبق ذكره للجريمة،  الرحيم عثمان، النموذج القانونىآمال عبد - ١٤
 . وما بعدها٤٧ ظروف الجريمة، مرجع سبق ذكره، صية العامة فىر، النظرعادل عاز - ١٥
 شرح قانون العقوبات القسم، الجزء الأول، النظرية العامة للجريمة، ).٢٠٠٨. ( وزيرعبد العظيم مرسى - ١٦

 . وما بعدها٢١٠، ص١٠٠ الطبعة السادسة، دار النهضة العربية، رقم
 .٤٨جع سبق ذكره، ص ظروف الجريمة، مرلعامة فىعادل عازر، النظرية ا - ١٧
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نية والاقتصادية،  للجريمة، مجلة العلوم القانو النموذج القانونى).١٩٧٢يناير . ( الرحيم عثمانآمال عبد - ١٨
 .٢٦٥، ص٤٢، رقم ١، عدد ١٤ كلية الحقوق، مجلد جامعة عين شمس،

 . وما بعدها٥٩ ظروف الجريمة، مرجع سبقت الإشارة إليه، صعادل عازر، النظرية العامة فى - ١٩
 المقارن،  العامة للظروف المشددة، دراسة فى القانون المصرى النظرية).١٩٨٢. (هشام أبو الفتوح - ٢٠

 .١٥والشريعة الإسلامية الغراء، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ص
 .٨٦، ص٣٧ ظروف الجريمة، المطبعة العالمية، رقم  النظرية العامة فى).١٩٦٧. (عادل عازر - ٢١
 . وما بعدها١٣صمرجع سبق ذكره،  ة العامة للظروف المشددة، النظري،هشام أبو الفتوح - ٢٢
 .٢٦١صمرجع سبق ذكره،  للجريمة، النموذج القانونى ، الرحيم عثمانآمال عبد - ٢٣
 وما ٦٠٧ رقم ،هرامنون العقوبات، القسم العام، دار الأ قا الوسيط فى).٢٠٢٤طبعة . (أحمد فتحى سرور - ٢٤

 . وما بعدها٨٨١بعدها، ص
 .٢٦٥صمرجع سبق ذكره،  للجريمة، قانونىالنموذج ال ، عثمانالرحيم آمال عبد - ٢٥
 للطباعة،  مبادئ القسم العام فى قانون العقوبات، مؤسسة الجندى).٢٠١٢. (نجاتى سيد أحمد سند - ٢٦

 . وما بعدها٣٤ص
 شرح قانون العقوبات القسم العام، النظرية العامة للجريمة، مطبعة ).٢٠١٩. (أشرف توفيق شمس الدين - ٢٧

 .١٥ ص،الهندسية، الطبعة الخامسةأكتوبر 
 .٢١صمرجع سبق ذكره،  العامة للظروف المشددة، النظرية ،هشام أبو الفتوح - ٢٨
 شرح قانون العقوبات اللبنانى، القسم العام، المجلد الثانى، منشورات ).١٩٩٨. ( حسنىمحمود نجيب - ٢٩

 .١٠٧٩، ص٧٧٧ الحقوقية، الطبعة الثالثة، بيروت، رقم الحلبى
 .٣٧٦، ص١٦٦ ظروف الجريمة، مرجع سبقت الإشارة إليه، رقم النظرية العامة فىعادل عازر،  - ٣٠
 .١٥صمرجع سبق ذكره،  ،شرح قانون العقوبات ،أشرف توفيق شمس الدين - ٣١
 .٣٢، ص١٣ ظروف الجريمة، مرجع سبقت الإشارة إليه، رقم، عادل عازر، النظرية العامة فى - ٣٢
 .١٢٦ مرجع سبقت الإشارة إليه، ص ظروف الجريمة، فىعادل عازر، النظرية العامة - ٣٣
 الجريمة، مجلة المنار للدراسات القانونية والإدارية، العدد  ظروف التشديد فى).٢٠١٧. (دىإدريس مسعو - ٣٤

 .٢٤٨، ص٢١
 .١٣ الظروف المشددة والمخففة للعقاب، دار المطبوعات الجامعية، ص).١٩٨٦. (عبد الحميد الشواربى - ٣٥
 .١٢٩روف الجريمة، مرجع سبقت الإشارة إليه، ص ظعادل عازر، النظرية العامة فى - ٣٦

37- Voir: Dictionnaire Littré, définition du mot "circonstance": "Particularité qui accompagne un 
fait". Ce terme est utilisé en droit pour désigner les circonstances aggravantes ou atténuantes qui 
influent sur la peine sans modifier la nature juridique de l’infraction. Disponible sur: 
https://www.littre.org/definition/circonstance.  
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 .١٥، ص ذكرهة للعقاب، مرجع سبق، الظروف المشددة والمخففعبد الحميد الشواربى - ٣٨
 .٢٦١ص، رجع سبق ذكره للجريمة، م الرحيم عثمان، النموذج القانونىآمال عبد - ٣٩
؛ مأمون محمد ٤١-٤٠ص صمرجع سبق ذكره، شرح قانون العقوبات، القسم  ،محمود محمود مصطفى - ٤٠

 القسم العام، الجزء الثالث، الطبعة الأولى، سلامة للنشر والتوزيع، ، قانون العقوبات).٢٠١٧. (سلامة
رجع سبق ذكره، م ، قانون العقوباتأحمد فتحى سرور، الوسيط فى وما بعدها؛ ٦٦٨الطبعة الأولى، ص

مرجع سبق ذكره،  قانون العقوبات،  وما بعدها؛ نجاتى سيد أحمد سند، مبادئ القسم العام فى٨٩٣ص
 .١٥، صذكرهمرجع سبق  ،أشرف توفيق شمس الدين، شرح قانون العقوبات وما بعدها؛ ٣٤ص

 ٢٨ورية، جلسة  قضائية دست٣٦ لسنة ٢٠٣ الدعوى رقم ر عن المحكمة الدستورية العليا فىالحكم الصاد - ٤١
 .٤٨، ص٢٠٢١ سبتمبر ٨، بتاريخ اً مكرر٣٥، الجريدة الرسمية، العدد ٢٠٢١أغسطس 

ة على تشديد  أثر السياسة الشرعي).٢٠٢٣. (جميلة عبد القادر الرفاعى، طارق سامى صالح العمرى - ٤٢
، ١٩، المجلد ٤٩، العدد العقوبة التعزيرية فى الفقه الإسلامى والقانون، مجلة البحث العلمى الإسلامى

 .١٧٩ص
مخدرات  نظام مكافحة ال الظروف المشددة للعقوبة فى).٢٠٠٩. (مود بن محمد إدريس حكمىمح - ٤٣

ليا، ، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العوالمؤثرات العقلية السعودى
 .٩٦صقسم العلوم الإدارية، 

ات، فقها وقضاء، دار الفكر  قانون العقوبالمشددة والمخففة فى الظروف ).١٩٨٢. (بغالسيد حسن ال - ٤٤
 .١١، صالعربى

مرجع سبق ذكره،  قانون العقوبات، المبادئ العامة فى ،سلطان عبد القادر الشاوى على حسين الخلف؛ - ٤٥
 .٤٤٤ص

، ، رسالة دكتوراه قدمت إلى كلية الحقوق السلطة التقديرية للقاضى الجنائى).٢٠١٥. (يحياوى صليحة - ٤٦
 .٢٠٤، ص١جامعة الجزائر 

، رسالة دكتوراه قدمت إلى كلية الحقوق  حدود السلطة التقديرية للقاضى الجزائى).٢٠٢١. (ال جمتومى - ٤٧
 .٣٣٠ وزو، صعلوم السياسية، جامعة مولود معمرى، تيزىوال

 .١١١٨، ص٧٩٨ رقم ، ذكرهمرجع سبق، محمود نجيب حسنى، شرح قانون العقوبات اللبنانى - ٤٨
 . وما بعدها٢٣، ص١٠، رقم  ذكره الجريمة، مرجع سبق ظروف، النظرية العامة فىعادل عازر - ٤٩
مرجع سبق ذكره،  قانون العقوبات، المبادئ العامة فى ،سلطان عبد القادر الشاوى على حسين الخلف؛ - ٥٠

 .٤٤٤ص
 . وما بعدها٢٣٨صمرجع سبق ذكره،  العامة للظروف المشددة، هشام أبو الفتوح، النظرية - ٥١



  

  

  

  محمد محمد عبد الظاهـر مـوسـى-ـارنـة فـى التشريعيـن المصرى والفرنسىالظروف المـشـددة لجريـمـة التنمر السيبرانی دراسـة تأصيليـة تحليلـيـة مـق

 

٥٧ 
 

اء، الطبعة الأولى، المركز  ضوء الفقه والقض العقوبات الجنائية فى).٢٠٠٩. ( المطلبعبدإيهاب  - ٥٢
 .١٤٢ للإصدارات القانونية، صالقومى

 .١٤صمرجع سبق ذكره، ات،  قانون العقوبالظروف المشددة والمخففة فى ،بغالسيد حسن ال - ٥٣
 ٢ قضائية دستورية، جلسة ٤٢ لسنة ١٢ الدعوى رقم ر عن المحكمة الدستورية العليا فىالحكم الصاد - ٥٤

 .٨٣، ص٢٠٢١ يناير ١٤، بتاريخ ٢، الجريدة الرسمية، العدد ٢٠٢١يناير 
قانون مكافحة غسل   التناسب بين الجريمة والعقوبة فى).٢٠١٥أكتوبر . (خالد بن عبد االله الشافى - ٥٥

، ٥٨وق، العدد  كلية الحقية والاقتصادية، جامعة المنصورة،، مجلة البحوث القانونالأموال السعودى
 .٢١٥ص

 . وما بعدها١٦٧، مرجع سبق ذكره، صأحمد فتحى سرور، القانون الجنائى الدستورى - ٥٦
 ٢ قضائية دستورية، جلسة ٤٢ لسنة ١٢ الدعوى رقم ر عن المحكمة الدستورية العليا فىالحكم الصاد - ٥٧

 .٨٣، ص٢٠٢١ يناير ١٤، بتاريخ ٢، الجريدة الرسمية، العدد ٢٠٢١يناير 
58- Camille de Jacobitis de Nombel. (2010). « L’originalité de la circonstance aggravante de guet-

apens », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, n° 3, pp. 545–560, disponible 
sur: https://droit.cairn.info/revue-de-science-criminelle-et-de-droit-penal-compare-2010-3-page-
545?lang=fr, consulté le 26 octobre 2025.  

رجع ، محة غسل الأموال السعودى قانون مكاف التناسب بين الجريمة والعقوبة فى،خالد بن عبد االله الشافى - ٥٩
 .٢٢٥، صسبق ذكره

60- Jean Pradel, Droit pénal général, 21e éd., Cujas, 2020, pp. 513–514.  

 تقدير العقوبة والتدابير الاحترازية، محاولة  سلطة القاضى الجنائى فى).٢٠٠٢. (ى بكارحاتم حسن موس - ٦١
 .١٥٩لرسم معالم نظرية عامة، منشأة المعارف بالإسكندرية، ص

 .٨٧٧، ص ذكرهلعام، مرجع سبق، القسم الال، مبادئ قانون العقوبات المصرىأحمد عوض ب - ٦٢
63- Camille de Jacob de Nombel. (2010). «L’originalité de la circonstance aggravante de guet-

apens», Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, n° 3, p. 545.  

64- Jean Pradel, Droit pénal général, 22e édition, Cujas, 2012, p. 256.  

 ٢٨ قضائية دستورية، جلسة ٣٦سنة  ل٢٠٣ الدعوى رقم ر عن المحكمة الدستورية العليا فىالحكم الصاد - ٦٥
 .٤٨، ص٢٠٢١ سبتمبر ٨، بتاريخ اً مكرر٣٥، الجريدة الرسمية، العدد ٢٠٢١أغسطس 
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 .٣٦٢صمرجع سبق ذكره، ، ال، حدود السلطة التقديرية للقاضى الجزائى جمتومى - ٧٢
 . وما بعدها٩٦، ص ذكره المشددة، مرجع سبق للظروفهشام أبو الفتوح، النظرية العامة - ٧٣

74- Code pénal français, Section 3: De la définition de certaines circonstances entraînant 
l'aggravation, la diminution ou l'exemption des peines, Articles 132-71 à 132-80, disponible sur 
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- 4° bis Lorsqu'ils ont été commis sur le titulaire d'un mandat électif. 

- 5° Lorsqu'un mineur était présent et y a assisté. 

- Les faits mentionnés aux premier à quatrième alinéas sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 
000 € d'amende lorsqu'ils sont commis dans deux des circonstances mentionnées aux 1° à 5°." Source : 
Légifrance – Code pénal, Article 222-33-2-2.  

144- Article 222-33-2-3 du Code pénal français, modifié par la loi n° 2022-299 du 2 mars 2022, qui 
prévoit un renforcement des peines en cas de harcèlement scolaire, notamment lorsque les faits ont 
entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours (cinq ans d’emprisonnement et 75 
000 € d’amende), ou lorsqu’ils ont conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider (dix ans 
d’emprisonnement et 150 000 € d’amende). Le texte s’applique également lorsque les faits se 
poursuivent après que l’auteur ou la victime ait quitté l’établissement scolaire. Texte intégral 
consultable sur Légifrance: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI0000452893 
33.  

 ٪٦٦ من تلاميذ المرحلة الابتدائية و٪٣٧فقد أظهرت الإحصاءات الدولية، ومنها دراسة اليونيسف، أن  -١٤٥
 ٪ من الأطفال إلى أنهم شاركوا فى٢١، بينما أشار  الثانوية قد تعرضوا للعنف الرقمىمن طلاب المرحلة

كما أن . الاجتماعية البيئة المدرسية وُ يبرز خطورة الظاهرة وتغلغلها فىالنوع من العنف، وهو ماهذا 
ُ، ويضاعف من الأثر  يجعل الضحية عرضة للإهانة المتكررةالطابع العلنى والدائم للمحتوى الرقمى

ً تدخلا تشريعيا عاجلا لحماالنفسى السلبى مقارنة بالعنف التقليدى، مما يستدعى ية الفئات العمرية ًً
 . من هذا النوع من الإيذاء المعنوىالصغيرة

Janković, V., and Lazar Stošić. (2022). “Cyberbullying Legislation: The Role of Cyberbullying 
Law.” Law – Theory and Practice, no. 4, pp. 97–108. 
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146- Cour de cassation, chambre criminelle, 9 juin 2021, n° 20-85.965, inédit, consultable sur 
Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043658735.  

147- Cour d’appel de Rennes, 10e chambre, arrêt du 18 février 2019, ayant condamné le prévenu 
pour harcèlement moral sur le fondement de l’article 222-33-2-2 du Code pénal, en raison 
d’actes répétés ayant entraîné une altération de la santé psychique de la victime. Cette décision 
a été partiellement annulée par la Cour de cassation pour violation des droits de la défense et du 
principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère. Texte intégral disponible dans les 
motifs du pourvoi n° 19-82.123 : Cour de cassation – Décision du 25 mars 2020.  

148- Cour de cassation, chambre criminelle, 29 mai 2024, n° 23-80.806, publié au Bulletin, 
disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000049641075.  

 .٢٣١، ص١٠٢، رقم  ذكره الجريمة، مرجع سبق ظروفعادل عازر، النظرية العامة فى -١٤٩
 القسم الخاص، جرائم الاعتداء على الأشخاص، ، شرح قانون العقوبات).١٩٨٩. (محمود نجيب حسنى -١٥٠

 .٢٢٩، ص٣٠٣دار النهضة العربية، رقم 
 قانون العقوبات القسم الخاص، دار الجامعة الجديدة، الطبعة الخامسة، ).٢٠٠٥. ( أبو عامرمحمد زكى -١٥١

 .٦٩٩، ص٣٢٩رقم 
 .١٥٥هشام أبو الفتوح، النظرية العامة للظروف المشددة، مرجع سبق ذكره، ص -١٥٢
 ها المنظم السعودى فى السياسة العقابية التى انتهج).٢٠١٨يونيو . (اهيم دياب شحتة إبرمحمد فتحى -١٥٣

 .٣٠، ص٦الجرائم المعلوماتية، مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية، العدد 
 .٢٢٩، ص٣٠٣، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، مرجع سبق ذكره، رقم محمود نجيب حسنى -١٥٤
 بغداد،  العقوبة، الطبعة الأولى، المكتبة القانونية، الظروف المشددة فى).٢٠٠٢. (صباح عريس -١٥٥

 .١٨٦ص
 ١٨٩ لآخر تعديل بالقانون رقم ً وفقا،من قانون العقوبات المصرى)  ثانيةفقرة/  بً مكررا٣٠٩(المادة  -١٥٦

 .٢٠٢٠ أغسطس ١٦ فى) ب(ً مكررا ٣٣مواجهة التنمر، الجريدة الرسمية، العدد  بشأن ٢٠٢٠لسنة 
، المضافة ٢٠١٨ لسنة ١٠ة رقم  الإعاقمن قانون حقوق الأشخاص ذوى) ثانيةفقرة / ً مكررا٥٠(المادة  -١٥٧

 يوليو ٢٥ فى) ب(ً مكررا ٢٩بالجريدة الرسمية، العدد ، والمنشور ٢٠٢١ لسنة ١٥٦بموجب القانون رقم 
٢٠٢١. 

 القسم الخاص، دار النهضة العربية، الطبعة ، قانون العقوبات الوسيط فى).٢٠١٣. (أحمد فتحى سرور -١٥٨
 .٨٦٦، ص٦٨٦الخامسة، طبعة مزيدة ومنقحة، رقم 

 .٧٠٠، ص٣٢٩ القسم الخاص، مرجع سبق ذكره، رقم ، أبو عامر، قانون العقوباتمحمد زكى -١٥٩
 .٨٦٦، ص٦٨٦ القسم الخاص، مرجع سبق ذكره، رقم ، قانون العقوباتأحمد فتحى سرور، الوسيط فى -١٦٠
 ٣ قضائية، الصادر عن الدائرة الجنائية بمحكمة النقض، جلسة ٧٧ لسنة ٣٦٦٧الطعن بالنقض رقم  -١٦١

 /https://elpai.idsc.gov.eg: ، منشور على موقع٢٠١١ر يناي
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٦٤ 
 

 ، رقم٤٥، س١٩٩٤ يونيه ٦ق، مجموعة أحكام النقض، جلسة ٦٢ لسنة ٩٠٧٧ الطعن بالنقض رقم -١٦٢
 . ٧١٩، ص١٠٩

 .٨٦٦صمرجع سبق ذكره،  ، قانون العقوباتالوسيط فى ،أحمد فتحى سرور -١٦٣
ات، المجلد الرابع،  شرح قانون العقوبة فى الموسوعة الجنائية الحديث).٢٠١٠. (لبإيهاب عبد المط -١٦٤

 .٣٧٩ للإصدارات القانونية، الطبعة الأولى، صالمركز القومى
 التشريع المعاصر، الفنية للطباعة والنشر،  الحماية الجنائية للعرض فى).١٩٨٥. ( عامر أبومحمد زكى -١٦٥

 .١٦٠، ص٤٩رقم 
 .١٩، جريمة التنمر، مرجع سبق ذكره، صبهاء المرى -١٦٦
 .٣٧٩ شرح قانون العقوبات، مرجع سبق ذكره، صلب، الموسوعة الجنائية الحديثة فىبد المطإيهاب ع -١٦٧
 .٨٥٠، ص٦٧٧ القسم الخاص، مرجع سبق ذكره، رقم ، قانون العقوباتأحمد فتحى سرور، الوسيط فى -١٦٨
 القسم الخاص، جرائم الاعتداء على الأشخاص، ، شرح قانون العقوبات).١٩٨٩. (محمود نجيب حسنى -١٦٩

 .٢٥٢، ص٣٣٠النهضة العربية، رقم دار 
 .٣٧٩ شرح قانون العقوبات، مرجع سبق ذكره، صلب، الموسوعة الجنائية الحديثة فىإيهاب عبد المط -١٧٠
 .٨٥٠، ص٦٧٧ القسم الخاص، مرجع سبق ذكره، رقم ، قانون العقوباتوسيط فى سرور، الأحمد فتحى -١٧١
، ٤٩ المعاصر، مرجع سبق ذكره، رقم  التشريع عامر، الحماية الجنائية للعرض فى أبومحمد زكى -١٧٢

 .١٦١ص
 ، رقم٤٥، س١٩٩٤ يونيه ٦ق، مجموعة أحكام النقض، جلسة ٦٢ لسنة ٩٠٧٧ الطعن بالنقض رقم -١٧٣

 . ٧١٩، ص ١٠٩
، ٤٩ التشريع المعاصر، مرجع سبق ذكره، رقم  عامر، الحماية الجنائية للعرض فى أبومحمد زكى -١٧٤

 .١٦١ص
 .١٦١، ص٤٩رقم  المرجع السابق، عامر،  أبومحمد زكى -١٧٥
 ، رقم٤٥، س١٩٩٤ يونيه ٦ق، مجموعة أحكام النقض، جلسة ٦٢ لسنة ٩٠٧٧ الطعن بالنقض رقم -١٧٦

 . ٧١٩، ص ١٠٩
، ٤٩ التشريع المعاصر، مرجع سبق ذكره، رقم  عامر، الحماية الجنائية للعرض فى أبومحمد زكى -١٧٧

 .١٦٢ص
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٦٥ 
 

 ١٨الجنائية بمحكمة النقض، جلسة  قضائية، الصادر عن الدائرة ٧٠ لسنة ٩٩٤٠الطعن بالنقض رقم  -١٧٨
 حيث اعتبرت المحكمة ؛ من قانون العقوبات٢٦٧، بشأن تفسير الفقرة الثانية من المادة ٢٠٠٧أكتوبر 

ُأن تولى الجانى تدريب المجنى عليها والإشراف عليها يرتب له سلطة أدبية تبرر تطبيق الظرف المشدد،  ُ
. ا غير جائز أمام محكمة النقضً موضوعيًأن يكون جدلاوأن الدفع بعدم توافر هذا الظرف لا يعدو 

 /https://elpai.idsc.gov.eg: منشور على موقع
 ١٨الجنائية بمحكمة النقض، جلسة  قضائية، الصادر عن الدائرة ٧٠ لسنة ٩٩٤٠الطعن بالنقض رقم  -١٧٩

ى وتطبيق الظرف  من قانون العقوبات المصر٢٦٧، بشأن تفسير الفقرة الثانية من المادة ٢٠٠٧كتوبر أ
 :منشور على موقع. المشدد فى حال وجود سلطة أدبية للجانى على المجنى عليها

https://elpai.idsc.gov.eg/ 
 ٣ قضائية، الصادر عن الدائرة الجنائية بمحكمة النقض، جلسة ٧٧ لسنة ٣٦٦٧الطعن بالنقض رقم  -١٨٠

 /https://elpai.idsc.gov.eg: ، منشور على موقع٢٠١١يناير 
181- Article 132-80 du Code pénal français, introduit par la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 

renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les 
mineurs, Journal officiel de la République française, n° 80 du 5 avril 2006, p. 5056. Texte 
disponible sur : https://www.legifrance.gouv.fr 

182- Cour de cassation, chambre criminelle, 7 avril 2009, n° 08-86.703, publié au Bulletin. 

183- Caractérisation de la circonstance aggravante d’ex-conjoint, Dalloz Étudiant, publié le 6 février 
2023. Consulté sur: https://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/caracterisation-de-la-circons 
tance- aggravante-d-ex/h/106b435c0c.html 

184- Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 mai 2018, 17-83.623, Publié au bulletin, 
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 mai 2018, 17-83.623, Publié au bulletin - 
Légifrance 

185- Cour de cassation, chambre criminelle, 25 mars 2020, n° 19-82.123, Cour de cassation, 
criminelle, Chambre criminelle, 25 mars 2020, 19-82.123, Inédit - Légifrance 

- ٣٣-٢٢٢ً بإدانة المتهم استنادا إلى أحكام المادة ٢٠١٩ فبراير ١٨ رين بتاريخ قضت محكمة الاستئناف فى
ً، باعتبار أن الوقائع تشكل تحرشا معنويا خارج إطار العلاقة الزوجي من قانون العقوبات الفرنسى٢- ٢ ً وقد . ةّ

م بأفعال عدائية متكررة، تمثلت فى  حيث قا علاقة سابقة مع المجنى عليها؛ثبت للمحكمة أن المتهم، فى سياق
ً أوقات متأخرة من الليل، والتسلل إلى حديقة منزلها ليلا، مما أدى إلى تدهور إرسال رسائل نصية مزعجة فى

ً عن العمل تجاوز ثمانية أيام، وهو ما يعد ظرفا مشٕحالتها النفسية واصابتها بعجز كلى ًعقوبة وفقا للنص ًددا للُ
ً، وبناء عليه، حكمت المحكمة على المتهم بالحبس لمدة ستة عشر شهرالقانونى ا، منها ثمانية أشهر مع وقف ً

 عليها نفسى، ومنعه من التواصــل مــع المجنىالتنفيذ المشروط لمدة ثلاث سنوات، مع إلزامه بالخضوع لعلاج 
  يورو عن الضرر المادى٥٧٢,١٩بلغت مه بدفع تعويضات مدنية  عن إلزاًأو الاقتراب من محل إقامتها، فضلا

 .ورو كتعويض مؤقت عن الضرر المعنوى ي١,٥٠٠و
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٦٦ 
 

 العقوبة، الطبعة الأولى، المكتبة القانونية، بغداد،  الظروف المشددة فى).٢٠٠٢. (صباح عريس -١٨٦
 .٢٧٢ص

 .١١٢٦، ص٨٠٧رقم مرجع سبق ذكره، شرح قانون العقوبات اللبنانى،  ،محمود نجيب حسنى -١٨٧
 ٣ قضائية، الصادر عن الدائرة الجنائية بمحكمة النقض، جلسة ٧٧ لسنة ٣٦٦٧الطعن بالنقض رقم  -١٨٨

 /https://elpai.idsc.gov.eg: ، منشور على موقع٢٠١١يناير 
189- Code pénal français, articles 132-8 à 132-16-5, modifiés notamment par la loi n° 2005-1549 du 

12 décembre 2005 relative aux mesures de justice, Journal officiel de la République française, 
n° 289 du 13 décembre 2005, p. 19145. Texte consolidé disponible sur: https://www. 
legifrance.gouv.fr 

190- Cour de cassation, chambre criminelle, 30 juin 2021, n° 20-86.753, publié au Bulletin. Texte 
intégral disponible sur : Légifrance – Décision du 30 juin 2021. 

191- Cour de cassation, chambre criminelle, 11 juin 2025, n° 24-84.081, inédit. Texte intégral 
disponible sur : Légifrance – Décision du 11 juin 2025. 

192- Cour de cassation, chambre criminelle, 21 janvier 2020, n° 18-84.899, publié au Bulletin. Texte 
intégral disponible sur : Légifrance – Décision du 21 janvier 2020. 

193- Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 septembre 2022, 22-80.085, Cour de 
cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 septembre 2022, 22-80.085, Inédit - Légifrance. 

 .١٩١ العقوبة، مرجع سبق ذكره، صصباح عريس، الظروف المشددة فى -١٩٤
195- Yoanna. Sifakis. (2019). op. cit., p. 32. 

196- M. Ségonds, "Un an de droit pénal du travail", Dr. pénal 2014, chronique 10. 

197- Code pénal français, article 222-33-2-2, introduit par la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 relative 
à l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, Journal officiel de la République française, n° 
179 du 5 août 2014, p. 12997. Texte consolidé disponible sur : https://www.legifrance.gouv.fr. 

198- Cour de cassation, chambre criminelle, 29 mai 2024, n° 23-80.806, publié au Bulletin, 
disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000049641075. 

199- Cour de cassation, chambre criminelle, 20 décembre 2023, n° 23-80.806, Cour de cassation, 
criminelle, Chambre criminelle, 20 décembre 2023, 23-80.806, Inédit - Légifrance.  

ريعات الحماية الاجتماعية ولية الجزائية الناشئة عن الإخلال بتش المسئ).٢٠٢٥يوليو . (أحمد محمد براك -٢٠٠
، مجلة البحوث الفقهية فى التشريع العمانى) العامل -  ذوى الإعاقة-  كبار السن- المرأة-الطفل(

 وما بعدها؛ محمد ١٧٦١ جامعة الأزهر، العدد الخمسون، ص–، كلية الشريعة والقانون بدمنهوروالقانونية
  الحماية الجنائية للأشخاص ذوى الإعاقة فى النظام السعودى).٢٠٢٥يناير . (مدعبد االله حسن ح

 وما بعدها؛ ١٥١٥ص، ، الجزء الثانى١٠٩ الحقوق، العدد لقوانين، كلية، مجلة روح ا)دراسة تحليلية(
 ظل حماية حقوق الطفل ركى ميلود، جريمة التنمر السيبرانى فى مبا).٢٠٢٣. ( إيمان عائشةطالبى

افد ، مجلة روراسة مقارنة بين التشريع الجزائرى والفرنسى والمصرىوالآليات القانونية الرادعة لها، د
 . وما بعدها٦٣٨، ص١، العدد ٧ العلوم الاجتماعية والإنسانية، المجلد الأبحاث العلمية فىللدراسات و
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٦٧ 
 

 مواجهة جريمة التنمر، مجلة  السياسة الجنائية المعاصرة فى).٢٠٢٤ديسمبر . (انيحيى إبراهيم دهش -٢٠١
 وما ٧٦١، ص٩٠، العدد ١٤ جامعة المنصورة، المجلد نونية والاقتصادية، كلية الحقوق،البحوث القا

 .بعدها
 مرجع سبق ،ولية الجزائية الناشئة عن الإخلال بتشريعات الحماية الاجتماعيةأحمد محمد براك، المسئ -٢٠٢

 . وما بعدها١٧٨٥ذكره، ص
 التشريع المعاصر، الفنية للطباعة والنشر،  الحماية الجنائية للعرض فى).١٩٨٥. ( عامر أبومحمد زكى -٢٠٣

 .١٦٠، ص٤٩رقم 
 لسنة ١٨٩ ضوء التعديل المستحدث بالقانون رقم  جريمة التنمر فى).٢٠٢٣يناير (. د السعيد القزعةمحم -٢٠٤

، ، الجزء الثانى١٠١عة طنطا، العدد ، دراسة مقارنة، مجلة روح القوانين، كلية الحقوق، جام٢٠٢٠
 .١٥٨٩ص

ره،  شرح قانون العقوبات، مرجع سبق ذكلب، الموسوعة الجنائية الحديثة فىالمستشار إيهاب عبد المط -٢٠٥
 .٣٧٩ص

 .٨٥٠، ص٦٧٧ قانون العقوبات القسم الخاص، مرجع سبق ذكره، رقم أحمد فتحى سرور، الوسيط فى -٢٠٦
، ٤٩ التشريع المعاصر، مرجع سبق ذكره، رقم  عامر، الحماية الجنائية للعرض فى أبومحمد زكى -٢٠٧

 .١٦٢ص
تحديد توجه السياسة   أثر التنمر على ذوى الاحتياجات الخاصة فى).٢٠٢٢يناير . ( الهدى زغبيبنور -٢٠٨

، المجلد السادس، العدد الأول، مجلة دائرة عقابى الجزائرى والمصرىالعقابية، قراءة قانونية للتشريع ال
 .٤٥٢، ص٦البحوث والدراسات القانونية والسياسية، الجزائر، مجلد 

، ٤٩م  التشريع المعاصر، مرجع سبق ذكره، رق عامر، الحماية الجنائية للعرض فى أبومحمد زكى -٢٠٩
 .١٦٢ص

 لسنة ١٨٩ ضوء التعديل المستحدث بالقانون رقم  جريمة التنمر فى).٢٠٢٣يناير . ( القزعةمحمد السعيد -٢١٠
 .١٥٨٩صمرجع سبق ذكره، ، ٢٠٢٠

 بشأن ٢٠٠٧ لسنة ٤٠٠وافقت مصر على هذه الاتفاقية بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم  -٢١١
 ٣٠ نيويورك بتاريخ ة حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الموقعة فى الدولية لحمايالموافقة على الاتفاقية

، والمنشور بالجريدة ٢٠٠٧ ديسمبر ٢٧، مع التحفظ بشرط التصديق، والصادر بتاريخ ٢٠٠٧مارس 
 .٢٠٠٧ ديسمبر ٣٠ فى) ب(ً مكررا ٥٢الرسمية، العدد 
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ياجات الخاصة فى النظام  الحماية الجنائية لذوى الاحت).٢٠٢٣مارس . (لى العقلاءعقيل بن محمد ع -٢١٢
 ؛ نور٤٠٨، ص٣، عدد ٣١، مجلة جامعة الملك عبد العزيز، الآداب والعلوم الإنسانية، مجلد السعودى

 تحديد توجه السياسة  أثر التنمر على ذوى الاحتياجات الخاصة فى).٢٠٢٢يناير . (الهدى زغبيب
 المجلد السادس، العدد الأول، مجلة دائرة ،ية للتشريع العقابى الجزائرى والمصرىالعقابية، قراءة قانون

 .٤٤٣، ص٦البحوث والدراسات القانونية والسياسية، الجزائر، مجلد 
 الإعاقة حلم أصبح حقيقة، المجلة  قانون حقوق الأشخاص ذوى).٢٠١٨أبريل . (أحمد آدم الشندويلى -٢١٣

 . وما بعدها٣، ص٣، العدد ٢العربية لعلوم الإعاقة والموهبة، المجلد 
يهدف : " الإعاقة تنص على أن بشأن حقوق الأشخاص ذوى٢٠١٨ لسنة ١٠من القانون رقم ) ١(مادة ال -٢١٤

ً حماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وكفالة تمتعهم تمتعا كاملاهذا القانون إلى  بجميع حقوق الإنسان ً
جتمع، وتأمين الحياة  المخرين، وتعزيز كرامتهم، ودمجهم فىوالحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآ

 .٢٠١٨ فبراير ٢٠ فى) أ(ً مكررا ٩منشور بالجريدة الرسمية، العدد ". ة لهمالكريم
، المضافة بموجب القانون رقم من قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المصرى) ً مكررا٥٠(المادة  -٢١٥

 من الأشخاص ذوى، تنص على تشديد العقوبة فى جرائم التنمر إذا كان المجنى عليه ٢٠٢١  لسنة١٥٦
ُالإعاقة، بحيث لا تقل العقوبة عن الحبس لمدة سنتين وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، وتشدد 

 حال ارتكاب الجريمة من شخصين ث إلى خمس سنوات وغرامة مضاعفة فىلتصل إلى الحبس من ثلا
ـه ولى تربيتــة عليه أو يتــسلطة أو ــن له ولايــ عليه أو ممثر، أو إذا كان الجانى من أصول المجنىأو أك

ًلما إليه سَُ عليه مأو ملاحظته أو كان المجنى ًقانونا أو قضائيا أو كان الجانى خادما له أو لدى من تقدم ّ ً ً
 الإعاقة شخاص ذوى بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأ٢٠٢١ لسنة ١٥٦قانون رقم :  انظرذكرهم

 .٢٠٢١ يوليو ٧، بتاريخ )ب (اً مكرر٢٧ العدد يدة الرسمية،، الجر٢٠١٨ لسنة ١٠ الصادر بالقانون رقم
ومع عدم الإخلال : "ا ب من قانون العقوبات المصرى، على أنهً مكرر٣٠٩تنص الفقرة الثانية من المادة  -٢١٦

 قانون آخر يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى
: انظر". ة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتينوبغرامة لا تقل عن عشر

 لسنة ٥٨ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٢٠٢٠ لسنة ١٨٩القانون رقم 
 .١٠، ص٢٠٢٠ سبتمبر ٥، بتاريخ )ب (اً مكرر٣٦، الجريدة الرسمية، العدد ١٩٣٧

 الاحتياجات الخاصة، دراسة مقارنة، دار الكتب  حقوق ذوى).٢٠١٢. (ديم عبد المجي عبد الحلرضا -٢١٧
 .٤والوثائق القومية، ص
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218- Conformément à l’article 222-33-2-2, alinéa 2° du Code pénal français, le harcèlement moral 
est puni plus sévèrement lorsqu’il est commis sur un mineur, ce qui constitue une circonstance 
aggravante légale. Cette disposition reflète la volonté du législateur de renforcer la protection 
des personnes vulnérables, notamment les enfants, face aux atteintes psychologiques, y compris 
dans le cadre numérique. Voir : Code pénal, art. 222-33-2-2, version consolidée au 1er octobre 
2025, disponible sur Légifrance. 

219- Yoanna. Sifakis. (2019). op, cit., p. 31. 

220- Article 222-33-2-2, alinéa final du Code pénal français: « Les faits mentionnés aux premier à 
quatrième alinéas sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsqu'ils 
sont commis dans deux des circonstances mentionnées aux 1° à 5°. » Source : Légifrance – 
Code pénal, Article 222-33-2-2. 

221- Yoanna. Sifakis. (2019). op, cit.; p. 31. 

هة مواج:  ضد الأطفال جريمة التنمر السيبرانى).٢٠٢٤أكتوبر (. هة فاطمةكريم آيات فاطمة الزهراء، با -٢٢٢
 .٢٧ص، ٢، العدد ١١، المجلد ، مجلة الدراسات الحقوقيةالتحديات وتعزيز الأمان الرقمى

 ٨ قضائية، الصادر عن الدائرة الجنائية بمحكمة النقض، جلسة ٨٠ لسنة ٨٩٦٢الطعن بالنقض رقم  -٢٢٣
ً مكررا من القانون ١١٦لما كان ذلك، وكانت المادة : "يا بقولها؛ حيث قضت محكمتنا العل٢٠١١أكتوبر 

:  تنص على أنه٢٠٠٨ لسنة ١٢٦ بإصدار قانون الطفل المضافة بالقانون رقم ١٩٩٦ لسنة ١٢رقم 
يزداد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها "

ن له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو ممن لــه سلطــة عليه، أحد والديه مم
ًلما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة قانونا لجريمة هتك العرض ". ًأو كان خادما عند من تقدم ذكرهم
ث سنين إلى  من قانون العقوبات هى السجن المشدد من ثلا٢٦٨بالقوة أو بالتهديد وفق حكم المادة 

سبع، وكان الحكم قد خلص إلى معاقبة المطعون ضده بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، فإنه يكون قد 
ًأخطأ فى تطبيق القانون، ولما كان العيب الذى شاب الحكم مقصورا على مخالفة القانون، فإنه وفقا  ً

ءات الطعن أمام محكمة النقض ٕ من قانون حالات واجرا٣٩للقاعدة الأصلية المنصوص عليها فى المادة 
 أن تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون، دون حاجة ١٩٥٩ لسنة ٥٧الصادر بالقانون رقم 

إلى الإعادة ما دام العوار لم يرد على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم مما 
ً، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضا لما كان ما تقدم. يقتضى التعرض لموضوع الدعوى الجنائية

  ".ًجزئيا وتصحيحه بمعاقبة المطعون ضده بالسجن المشدد لمدة ست سنوات
 /https://elpai.idsc.gov.eg: منشور على موقع

224- Conformément à l’article 222-33-2-2, alinéa 2° du Code pénal français, le harcèlement moral est 
puni plus sévèrement lorsqu’il est commis sur un mineur, ce qui constitue une circonstance 
aggravante légale. Cette disposition reflète la volonté du législateur de renforcer la protection des 
personnes vulnérables, notamment les enfants, face aux atteintes psychologiques, y compris dans le 
cadre numérique. Voir : Code pénal, art. 222-33-2-2, version consolidée au 1er octobre 2025, 
disponible sur Légifrance. 
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225- L’article 222-33-2-3 du Code pénal français, introduit par la loi n°2022-299 du 2 mars 2022, 
incrimine spécifiquement le harcèlement scolaire en le rattachant aux faits de harcèlement moral 
définis à l’article 222-33-2-2. Il prévoit une gradation des peines selon la gravité des conséquences 
subies par la victime, allant jusqu’à dix ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende en cas de 
tentative de suicide ou de suicide. Cette disposition marque une volonté législative claire de 
renforcer la protection des élèves contre les violences psychologiques en milieu scolaire. Voir: Code 
pénal, art. 222-33-2-3, version consolidée au 1er octobre 2025, disponible sur Légifrance. 

: اًونظام اً تشديد العقوبة فقهى أثر المكان ف).٢٠٢٣سبتمبر . ( الغسلانن سليمان بن علىعبد العزيز ب -٢٢٦
، مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية، ى النظام السعودىدراسة تأصيلية مقارنة ف

 .١٦٩٣ع والثلاثون، الإصدار الثالث، صالعدد التاس
227- Yoanna. Sifakis. (2019, op. cit., p. 36. 
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Aggravating Circumstances of Cyberbullying: A Foundational, Analytical, and 

Comparative Study in Egyptian and French Legislation 

Mohamed Mohamed Abdel-Zaher Moussa 

The rapid advancement of information and communication technologies has led to the 
emergence of a new digital reality that transcends geographical and sovereign boundaries, 
resulting in a profound transformation in societal, communicative, and cultural paradigms. 
Globalization has further reinforced this shift, placing legal systems under increasing 
pressure to reconcile the preservation of national legal identity with the need to adapt to 
foreign legal frameworks—particularly in light of the growing prevalence of cybercrimes 
such as cyberbullying, which disproportionately target vulnerable groups within society. 
These developments necessitate a legal response that aligns with the scientific and 
technological progress in the field of digital communication. 

This research focuses on establishing the concept of aggravating circumstances within 
the framework of criminal law and clarifying the limits of the court's authority in applying 
them. It categorizes these circumstances into material circumstances related to the criminal 
conduct, such as the use of advanced digital tools or committing the act in virtual 
environments; circumstances related to the criminal outcome, such as suicide, severe 
psychological harm, or far-reaching social repercussions; and personal circumstances related 
to the perpetrator's status and legal or social standing, the extent to which they exploit 
relationships of power, trust, or dependency, or the characteristics of the victim and their 
potential susceptibility to influence or harm. The research concludes with the necessity of 
developing Egyptian criminal policy to ensure effective protection for victims of 
cyberbullying and to achieve objective criminal justice commensurate with the seriousness 
of cybercrimes and their social context. 

Keywords: Aggravating circumstances; Cyberbullying; Material aggravating circumstances; 
Personal aggravating circumstances. 

 


